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شكر وتقدير

  نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسر لنا أمرنا

  في القيام بهذا العمل. 

  والتقدير إلى اللذين حملوا رسالة العلم والمعرفة.  والامتناننتقدم بأسمى آيات الشكر  كما  

  الكبير    والامتنانبالشكر الجزيل    هأن نتوج  في هذا المقـام إلاّ ولا يسعنا  

يه الإشراف على هذه المذكرة وعلى كل ملاحظاته  " على تولّ كركادن فريدإلى الأستاذ المشرف "

  كل خير،   عنّـاوجزاه االله   مة التي أضاءت أمامنا سبيل البحث،القيّ 

  رف أن يكون مشرفـا لنا.ي كان لنا الشّ والذّ 

لنا يد العون في إنجاز هذه    ي مدّ " الذّ طباش عز الدينقدير إلى الأستاذ "كر والتّ وجه بالشّ تن  اكم

  .بنجاح  ديدة التي ساهمت في إتمام هذا البحثالمذكرة بمعلوماته ونصائحه السّ 

التي مكنتنا من الوصول  ، و وأسدى النصح والمعونة  وإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد وأرشدنا

  في إنجاز هذا البحث وكذا الاجتهاد في موضوع الدراسة.  إلى مبتغانا

 ا.وأن يجازيهم خيرً   منسأل االله أن يحفظه



إهداء

  بسم االله الرحمن الرحيم

َّ

  إلى الوالدين الكريمين الغاليين حفظهما االله عز وجل وأطال االله في عمرهما.

  الجنة.إلى جدتي الحنونة رحمها االله وجعلها من أهل  

  إلى إخواني الأعزاء "بلال" "عبد الرحيم" "وليد".

 " التي شاركتني مشقة إعداد هذه المذكرة.كاتيـــــــــــــــاوإلى الصديقة والأخت والزميلة "

  وإلى كل الأصدقـاء بدون استثناء، وإلى كل الأساتذة الكرام.

  وإلى كل من مد لي يد العون في إنجاز هذه المذكرة.

  لاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع.إلى كل هؤ 

"مـــــــــــــــــــــــمري"



اهداء

  بسم االله الرحمن الرحيم

َّ

  إلى الوالدين الكريمين الغاليين حفظهما االله عز وجل وأطال االله في عمرهما.

  ."سفيــــــــــــان" الغالي أخيإلى  

  الصديقة والأخت والزميلة "مريـــــــــــــم" التي شاركتني مشقة إعداد هذه المذكرة.وإلى  

  .ل عائلتي الكريمة  وإلى ك

  وإلى كل الأصدقـاء بدون استثناء، وإلى كل الأساتذة الكرام.

  وإلى كل من مد لي يد العون في إنجاز هذه المذكرة.

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع.

  "كاتيـــــــا"
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یعرّف المحل التّجاري على أنّه مال منقول معنوي معد للاستغلال التّجاري، أورده 

المشرّع الجزائري في مجموعة من المواد في الكتاب الثاّني من القانون التّجاري، فهو أداة عمل 

من تلك العناصر المكوّنة له، وباعتبار أنّ المحل التّجاري مال منقول التاّجر یستمد قیمته 

ة، فقد أورد المشرّع الجزائري قواعد تنظّم تلك فات القانونیّ صر ي فإنّه یكون محلاّ لمختلف التّ معنو 

العملیّات الواردة على المحل التّجاري، منها النّاقلة للملكیّة كعملیّة البیع ومنها غیر النّاقلة

كالرّهن الحیازي، وما یهمّنا في هذا المقام هو موضوع الرّهن لأهمّیته وحیویته في شأن ملكیّةلل

  .ةقتصادیالایة النّشاط التّجاري في الحیاة استمرار 

فقد یضطر التاّجر صاحب المحل التّجاري إلى تقدیم محلّه كضمان للحصول على 

محلّه التّجاري بهدف دعم حركة نشاطه قرض من الغیر، وذلك بإبرام عقد الرّهن الحیازي على

زمة لاّ مجموعة من الأموال المنقولة الالتّجاري أو تفعیله أكثر، ولمّا كان هذا المحل التّجاري

للاستغلال التّجاري، والمخصّصة لممارسة نشاط تجاري، فإنّ رهن المحل التّجاري من طرف 

مثابة استثناء عن القاعدة العامة الواردة في المدین الرّاهن والذّي یزاول فیه التاّجر تجارته، ب

الشّيء حیازةالرّهن الحیازي صحیحا تنتقل نشاء عقد إالتّي تقضي بأنّ مجرّد ،القانون المدني

المرهون إلى الدّائن المرتهن، الذّي یلتزم بدوره بالحفاظ على المال المرهون إلى غایة إعادة 

.استیفاءه لدینه في أجل استحقاقهتسلیمه للمدین الرّاهن بعد

بحیث أنّ المدین الرّاهن في الرّهن الحیازي للمحل التّجاري یبقى محتفظا بحیازته ولا 

تنتقل إلى الدّائن المرتهن، وذلك نظرا للطّبیعة الخاصّة للمعاملات التّجاریة القائمة على مبدأ 

ن الاستمرار في نشاطه التّجاري وتفعیل ، ولیتمكّن أیضا التاّجر الرّاهن موالائتمانالسّرعة

 اهنتقع على عاتق المدین الرّ التّيمداخیله، وتكون هذه المیزة مقابل مجموعة من الالتزامات

ائن ة التزامات واقعة على الدّ ائن المرتهن، بعدما كانت في القواعد العامّ جاه الدّ یلتزم بها اتّ الذّي
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ووجب علیه ،جاري)ة على المال المرهون (المحل التّ لة أساسا في المحافظالمرتهن، المتمثّ 

ض لعقوبات.تعرّ احترامها وتنفیذها وإلاّ 

ة المعمول بها في جاري جاء كاستثناء عن القاعدة العامّ هن الحیازي للمحل التّ لذا فالرّ 

جاري، وذلك راجعاهن حق المحافظة على حیازة المحل التّ ي تعطي المدین الرّ رهن المنقول، والتّ 

ي تلعب دورا مهمّا في المعاملات التّجاریة بین التجار أساسا إلى الثقّة بین الطّرفین والأمانة التّ 

اس واعتزازهم وائتمانهم.فهي بمثابة عنوان لنبلهم واستقامتهم فمن تحلى بالأمانة حاز ثقة النّ 

ائن ین الدّ ي كانت بینه وبقة التّ لكن قد یحدث أن یقوم المدین الرّاهن بخیانة هذه الثّ 

جاهه، فیقوم بالإضرار بمصالح المرتهن، ولا یفي بوعوده ولا یمتثل للالتزامات الواقعة علیه اتّ 

ائن المرتهن، ویعرقل مساره في الحصول على أمواله ویحول دون استیفائه لدیونه في موعد الدّ 

ي كانت تحت یدیه، تّ استحقاقها، ففي هذه الحالة اعتبر القانون المدین الرّاهن خائنا للأمانة ال

.ائن المرتهني جمعت بینه وبین الدّ قة التّ وكان ملزما بالحفاظ علیها ویكون أیضا قد خان الثّ 

ي لیست فقط جریمة قانونیة بل یعد بهذا السلوك مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة التّ لذا  

ض بطریقة شرعیة یعرّ مه اهن باختلاس وتبدید شيء تسلّ فقیام المدین الرّ ،أیضا جریمة أخلاقیة

فالعبرة ،لیهإي عهدت قة التّ ي اعتدي علیها وخانها هي الثّ وتكون المصلحة التّ ،نفسه للعقاب

لیست بمجرد الاعتداء على المال المرهون إنّما في المساس بهذه الثقّة التّي تولّدت عن عقد من 

عقود الأمانة وهو عقد الرّهن الحیازي للمحل التّجاري.

ونظرا ،مانة في الرّهن الحیازي للمحل التّجاري هو صلب موضوع مذكّرتناخیانة الأ

ارتأینا لمحاولة دراسة دعوى خیانة الأمانة كآلیة ،جاریةلأهمیّته وخطورته على المعاملات التّ 

ذلك من خلال ،جاري دراسة تحلیلیة وصفیةهن الحیازي للمحل التّ ائن المرتهن في الرّ لحمایة الدّ 

راسة كانت من جوانبه والدّ ، ةلجزائري خاصّ جاري وقانون العقوبات اتحلیل مواد القانون التّ 

صة في هذه وذلك رغم غیاب المراجع الكافیة المتخصّ ،المختلفة والمتعلقة بهذا الموضوع
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نا نّ أ إلاّ ،الموضوع هذا ابقة لها لنستعین بها ونثري بهاراسات السّ ض الدّ وعدم تعرّ ،ةالجزئیّ 

  رة.عداد هذه المذكّ إ در المستطاع جمع المعلومات و قحاولنا 

ا ذلك یدفعن،جاريقة والائتمان التّ الثّ  أا لخطورة جریمة خیانة الأمانة على مبدونظرً 

هن الحیازي للمحل اهن بالتزاماته في عقد الرّ خلال المدین الرّ إساؤل والبحث بعمق عن نتائج للتّ 

و معالجة هذه الظاهرة والحد أع الجزائري لردع سها المشرّ ي كرّ ومختلف الأسالیب التّ ،جاريالتّ 

:الیةوعلیه نطرح الإشكالیة التّ ،منها

ائن قانونیة تحمي الدّ ع الجزائري دعوى خیانة الأمانة كآلیةم المشرّ كیف نظّ 

؟التّجاريهن الحیازي للمحل رّ المرتهن في عقد ال

حیث جاء الفصل ،الإشكالیة ارتأینا إلى تقسیم المذكرة إلى فصلینوللإجابة على هذه 

ل الأوّ ،مناه إلى مبحثین أساسییني بدوره قسّ والذّ ،الأوّل تحت عنوان ماهیة دعوى خیانة الأمانة

لى إقنا فیه ي تطرّ الذّ ،جاريهن الحیازي للمحل التّ بعنوان مفهوم دعوى خیانة الأمانة في عقد الرّ 

ا مّ أ ،عوى كمطلب ثانيلى شروط قیام هذه الدّ إ و  ،لوّ أتعریف دعوى خیانة الأمانة كمطلب 

،جاريهن الحیازي للمحل التّ ركان دعوى خیانة الأمانة في عقد الرّ لأ خصصناهالمبحث الثاني 

كن المعنوي ا المطلب الثاني تطرقنا للرّ مّ أ ،كن المادي للجریمةمناه لمطلبین الأول بعنوان الرّ وقسّ 

و القصد الجنائي للجریمة.أ

في الرهن  خیانة الأمانةآثار دعوىفجاء تحت عنوان ،ا الفصل الثاني من المذكرةمّ أ

ثار المدنیة لآقنا فیه لمجموع ال تطرّ الأوّ ،مبحثین ني تضمّ والذّ ،الحیازي للمحل التجاري

و على دائني المدین أ ،أولمطلب كاهن بة على دعوى خیانة الأمانة سواء على المدین الرّ المترتّ 

في مطلبین ،ا المبحث الثاني عالجنا فیه سبل ردع جریمة خیانة الأمانةمّ أ ،اهن كمطلب ثانيالرّ 

تطبیقات جریمة خیانة فخصصناه لا الثاني مّ أل تضمن عقوبات هذه الجریمة الأوّ أساسیین

جاري.  هن الحیازي للمحل التّ الأمانة في الرّ 
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ة قتصادیّ ة ذات قیمة اِ ة تجاریّ ملكیّ باعتباره التّجارية رهن المحل همیّ أحد أعلى  ىلا یخف

نّ أفمن المعروف ،جل للوفاءأعلى  وحصولائتمانمن الرّاهنینجار ه للتّ وذلك بما یحققّ ،ةهامّ 

تتّحد فیما ،ة ومعنویّةنقول معنوي یتكوّن من عناصر مادّیمال مهو عبارة عن التّجاريالمحل 

منقولا التّجاريلي یكون المحل وبالتاّ بینها لتكوّن لنا مال مستقل عن العناصر المكوّنة له،

فیه التصرّفر في بل یفكّ ر لا یحتفظ بالمحل لنفسه، اجالتّ نّ أة بالغة إذ همیّ أ وذ معنویّا

.ستخدامه كأداة ائتمانواِ 

یرتّب كباقي من ق.ت.ج، 118حسب نص المادة فقید الرّهن الحیازي للمحل التّجاري 

مات تقع الالتزا أهم هذهمجموعة من الالتزامات على أطرافه علیهم التقّیّد بها، و خرىالأ العقود

بالمحافظة على المحل التّجاري المرهون ـ ا، الذّي یكون ملزمعلى عاتق المدین الرّاهن

في حالة إخلال المدین الرّاهن بالالتزامات المفروضة علیه، أقرّ القانون للدّائن ا أمّ 

الرّكن المرتهن حق رفع دعوى خیانة الأمانة، یحمي بها حقوقه من الضّیاع بعد ثبوت قیام 

.المعنوي والمادّي للجریمة
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المبحث الأول

في الرّهن الحیازي للمحل التّجاريدعوى خیانة الأمانةمفهوم 

قة العامة داخل د الثّ ي تهدّ تعتبر جریمة خیانة الأمانة من بین الجرائم الخطیرة التّ 

حدى ي تعتبر إة للأشخاص والتّ حق الملكیّ تنصب علىي وهي من بین الجرائم التّ المجتمع،

ل ذلك تدخّ جل أي قد یتم عن طریقها الاستحواذ على أموال الغیر، ومن رق والوسائل التّ الطّ 

اهن، ونجد هذه م أموالا للمدین الرّ ي قدّ ائن المرتهن الذّ بنصوص تحمي الدّ الجزائريالمشرّع

، وفي قانون العقوبات في نص منه167ادّةجاري وذلك في نص المصوص في القانون التّ النّ 

اهن لجریمة خیانة الأمانة.حالة ارتكاب المدین الرّ ، وذلك فيمنه376ادّةالم

ي یرفعها عوى التّ ق بتلك الدّ تعلّ تراسة موضوع الدّ 1ن جریمة خیانة الأمانةأتجدر الإشارة 

بما یقع علیه من هذا الأخیرخلال إه في حالة اهن لحمایة حقّ المرتهن ضد المدین الرّ الدّائن

المرتهن.ئن داّ الحق بالتزامات والإضرار 

حدید بالتّ التّجاريللمحل الحیازيالرّهناهن بموجب عقد المدین الرّ نّ ألذلك یمكن القول 

إذا كان  ،فق علیهاالمتّ ة العقد إلى غایة انقضاء مدّ ى المحل التّجاري المرهونملزم بالحفاظ عل

في المحل التصرّفن یقوم بأاهن بالتزاماته كالمدین الرّ خلّ أ اإذف ،و عند طلبهأة د المدّ محدّ 

ه بهذا یكون و قام بإتلافه، فإنّ أو ینقص من قیمته أ شاطة النّ ر من طبیعیغیّ المرهون أوالتّجاري 

ي یرفعها عوى التّ الدّ وذلك من خلال ،ض نفسه للعقابالمرهون وخان الأمانة وعرّ  يءالشّ  دقد بدّ 

.ه والحفاظ علیهالمرتهن لاسترجاع حقّ الدّائن

، أنّها جنحة خیانة الأمانةكیّف المشرّع الجزائري إخلال المدین الرّاهن بالتزامه بالحفاظ على المحلّ التّجاري على -1

من ق.ع.ج.367من ق.ت.ج، التي تحیلنا إلى تطبیق نص المادة 167بموجب نص المادة 
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الأولالمطلب 

في الرهن الحیازي للمحل التجاريتعریف دعوى خیانة الأمانة

التي قال عاریف الفقهیّةوسنتطرّق فیما یلي إلى التّ لخیانة الأمانة،وردت عدّة تعاریف

التّشریعات ریف دعوى خیانة الأمانة في ونتطرّق من جهة أخرى إلى تع،)الفرع الأوّل( الفقهبها 

ئري فیما یخص هذه مع إبراز موقف المشرّع الجزا)،الفرع الثاني(بتنوّعهاالمختلفةالوضعیّة

.)الفرع الثالث(الدّعوى

الفرع الأول

التّعریف الفقهي لجریمة خیانة الأمانة

ا على سند ممّ خص على منقول یحوزه بناءً ستیلاء الشّ الأمانة أنّها اخیانة عرّفت لقد 

الثقّة التي أودعت فیه بمقتضى هذا السّند.عن طریق خیانة حدّده القانون،

لفظ خیانة فعن المحاولات الفقهیّة الأخرى لتعریف هذه الجنحة، النّظرهذا بغض

:جزئینیقسّم إلى الأمانة

ي خان ما جعل علیه أمیناً ولم من خان، یخون، خونًا، خیانة ومخانة، والخائن هو الذّ لغة:-

یراع عهده، والأمانة من الأمن والاطمئنان وضدّها الخوف والخیانة ضدّ الأمانة. 

"أبوحیّان" وقص وهو ضدّ الخوف حسب قول "الرّازي" فأصل الخیانة هو النّ اصطلاحًا:-

وأعطى معنى الظّلم والنّقص للخیانة وهو عبارة عن عدم الوفاء ممّن تعهّد به، وأطلق على 

الدّین لفظ أمانة لأنّه یضمن الحق. 

نتهاك شخص حق ملكیّة شخص آخر عن طریق خیانة الثقّة التي كما عرّفها "القلیلي": "ا

أودعت فیه".
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أو وضع  ةالملكیّ 1الحیازة الكاملة لمال منقول لآخر علیه حقّ وقال "المرصفاوي": "الاستیلاء في 

الائتمان ـالید إضرارًا به متى كان المال قد سلّم إلى الجاني لوجه من وجوه 

والدّائن الرّاهن المدین اتجة عن العقد بین جوهر هذه الجریمة هي خیانة الثقّة النّ 

ستعمال المال على نحو معیّن.الالتزام بالرّد واثقة من حمایة المرتهن، وهناك من یرى أنّها منب

بالإضافة إلى ما سبق نجد أنّ خیانة الأمانة وردت في الشّریعة الإسلامیّة ونصّ علیها 

في القرآن الكریم وفي السّنة النّبویّة، فالأمانة في المجتمعات الإسلامیّة لها مدلول أوسع من 

إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وجلّ: "، حیث قال االله عزّ القوانیني جاءت به الذّ 

الأمانة تشمل ما (و علیه: قال الشّیخ المفسّر محمّد الأمین الشّنقیطي رحمة االله و ،2"...والْجِبَال

كما جاء ، )...أمرك بحفظه، فیدخل فیها حفظ جوارحك من كل ما لا یرضي االله استودعك االله و 

.3"فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْیُؤَدِّي الَذِّي أؤتُمِنَ أَمَانَتَهُ في قوله تعالى: "أیضاً 

فالأمانة قبل الإسلام تضمّ جمیع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق االله عزّ وجلّ 

.4على عباده ویشمل الحقوق بین العبد وأخیه

محمد علیوي ناصر، خیانة الأمانة وأثرها في العقود المالیّة في الشّریعة الإسلامیة، (دراسة مقارنة)، دار سراج، -1

.34، ص2001د.ب.ن، 
.72الآیة سورة الأحزاب، -2
.283الآیة سورة البقرة،-3
.143، ص2012، دار العلوم، د.ب.ن، 1القانون الجنائي للمال والأعمال، ج منصور رحماني،-4
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الفرع الثاني

لجریمة خیانة الأمانةعریف القانوني التّ 

السعودي، أین ، منها القانون ة تعریف خیانة الأمانةحاولت مختلف التّشریعات الوضعیّ 

كن الإجراءات الجزائیة السعودي، ولریف مباشر لخیانة الأمانة في قانوننجد أنّه لم یرد تع

یة وحدد نظام المحكمة التجاریة بالمملكة العربیة السعودوردت عدة عقوبات علیها في قانون

(یجب على كل تاجر أن یسلك :ي نصّت على ما یليالمحكمة التجاریة في المادة الخامسة والتّ 

ولا تدلیس ولا احتیال ولا  في كل أعماله التجاریة سلوكیات تتسم بالدین والشرف فلا یرتكب غشا

غرارا ولا نكتا ولا شیئا مما یخالف الدین والشرف بوجه من الوجوه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء 

ادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام). الرّ 

الودیعة، الوكالة، الرّهن، عاریةمجال خیانة الأمانة في ستّة عقود وهي: یظهر

، وهذا خلافاً للقانون المغربي الذّي ترك المجال مفتوحاً الاستعمال، الكراء، العمل بأجر أو بدونه

أمام القاضي وسهّل له مهمّته وعمله، بحیث أنّه لم یحدّد ولم یحصر حدوث خیانة الأمانة في 

.1عدد محدّد من العقود

بعد التطرّق الوجیز لبعض القوانین والتّشریعات التّي عرّفت خیانة الأمانة نتناول فیما 

شرّع الجزائري حول ذلك.یلي رأي الم

الفرع الثالث

خیانة الأمانةحول جریمةالمشرّع الجزائريموقف

على أنّه:  ج.ع.قمن 376ادّةلقد جرّم المشرّع الجزائري خیانة الأمانة في نص الم

أو مخالصات أو أوراق مالیّةقوداً أو بضائع تجاریّة أو ناختلس أو بدّد بسوء نیّة أوراقا(كلّ من

أو إیراد لم تكن قد سلّمت إلیه إلاّ على سبیل رات أخرى تتضمّن أو تثبت التزاماأو أیّة محرّ 

.144منصور رحماني، المرجع السّابق، ص-1
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الإجارة أو الودیعة أو الوكالة أو الرّهن أو عاریة الاستعمال أو أداء عمل بأجر أو غیر أجر 

      هالكیشرط ردّها أو تقدیمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معیّن وذلك إضرارا بما

ث لجریمة خیانة الأمانة ویعاقب بالحبس من ثلامرتكباأو واضعي الید علیها أو حائز بها یعد

.1دینار جزائري) 20.000إلي  500 أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

رد المضمون هذه الجریمة یرد على الإخلال بالالتزام بأنّ عریفمن خلال هذا التّ نرى 

ما قد سلّم مؤتمن ، وتفترض هذه الجریمة أنّ قانونيائتماني معیّن یحمیه جزاءالذّي یولّده مركز 

علیه تسلیما ناقلاً لحیازة ناقصة بموجب عقد أو مركز من عقود الائتمان، ویلقي على عاتقه 

التزاما برد المال محل الائتمان أو بأن یستعمله على نحو معیّن فیخلّ المؤتمن بالالتزام 

.2بالالتزام بالرّد، فتقوم في حقّه جریمة خیانة الأمانة أو  بالاستعمال 

الثانيالمطلب 

في الرّهن الحیازي للمحل التّجاريشروط دعوى خیانة الأمانة

نه من ه وتمكّ ي تحمي حقّ المرتهن من رفع دعوى خیانة الأمانة التّ الدّائنن لیتمكّ 

)وّلالفرع الأ (روط، بحیث نتناول في ر مجموعة من الشّ استرجاعه والحفاظ علیه، یجب توفّ 

نتطرّق فیه إلى )الفرع الثاّني(جاري المرهون، أمّا یتحلّى بها المحل التّ ي صفة المنقول التّ 

إلى شرط وجود )الفرع الثالث(ي یشملها الرّهن من غیرها، ثمّ ننتقل في تحدید العناصر التّ 

نتطرّق إلى شرط )الفرع الراّبع(المحل التّجاري المرهون في حیازة المدین الرّاهن، وأخیرا في 

.ملكیّة المدین الرّاهن للمحل التّجاري المرهون

21الصادرة بتاریخ ، 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر ع1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم نظر أ -1

.71، ج ر ع2015دیسمبر 30المؤرّخ في 19-15معدل متمم، بموجب القانون رقم ، 1966جوان 
  .49ص ،2011الجزائر، دار الثقّافة،،2ط الوسیط في شرح جرائم الأموال،نبیل صقر،-2
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لالفرع الأوّ 

صفة المنقول

لاّ إ، 1ات والبضائعكالمعدّ في تكوینه ةیادّ المتدخل فیه العناصر التّجارين المحل أرغم 

هم عناصره أ نّ أیته، ذلك ز بعدم مادّ ي یتمیّ الذّ التّجارير في طبیعة المحل لا یؤثّ  ذلك نّ أ

 انعنصر  انیعتبر  ذاناللّ ،3جاریةهرة التّ والشّ ،2صال بالعملاءلة له نجد عنصر الاتّ ة المشكّ المعنویّ 

بحیث یحرص التاّجر أشد الحرص على حسن تواصله بالعملاء وتلبیة طلباتهم، قصد ان،جوهری

     ة یادّ المخرى لأبالإضافة إلى العناصر اضمان بقاء ترددهم على محلّه التّجاري المرهون،

ة یادّ المفمجموع تلك العناصر ،4وجودا وعدماالتّجاريي یرتبط بها المحل التّ  ةو المعنویّ أ

، ونشیر إلى أنّ موال منقولةأن تكون سوى أاجر لمزاولة تجارته ولا تعدو التّ صها یخصّ ة والمعنویّ 

استنادا إلى ، وبالتاّلي و جاري ذلك نظرا لطبیعتهنة للمحل التّ ار أخرج من العناصر المكوّ العقّ 

.5المنقولي تحكم ة التّ یخضع للقواعد القانونیّ ه فإنّ التّجاريى بها المحل ي یتحلّ صفة المنقول التّ 

البضائع هي الأشیاء التي یجري علیها التعامل من سلع ومنتوجات تجاریة تكون معدة للبیع، وینظر لهذه البضائع -1

كوحدة خاصة بذاتها ولیست كأجزاء متنوعة، وهذه الوحدة هي التي تجعل من البضائع عنصرا مادیا من عناصر المحل 

دار الخلدونیة، الجزائر، د.س.ن،، القانون الجزائريعمورة عمار، العقود والمحل التّجاري في التجاري، أنظر 

  .135-134ص ص
ن لشراء یعرّف حق الاتّصال بالعملاء على أنّه: مجموعة الأشخاص الذّین یعتادون التّعامل مع محل تجاري معیّ -2

اجر نظرا لعوامل شتى، مع التّ بائن الثابتون المتعاملونالزّ عانة بخدماته، ویترتّب على ذلك أنّ لوازمهم منه أو الاست

علیا، الغرفة كامتیازات التاجر الشخصیة وكفاءته في العملاء، انظر المجلّة القضائیّة، الاجتهاد القضائي، المحكمة ال

نظر أیضا زواوي سفیان، ، أ153، قضیّة (ب ع ضد ع م)، ص06/10/1984، القرار بتاریخ 1989، 1عالتّجاریة، ال

قانون الخاص (فرع قانون الأعمال) كلیة الحقوق، جامعة رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في البیع المحل التجاري، 

.23، ص2012/2013قسنطینة، 
تعرّف الشّهرة التّجاریة على أنّها: قدرة المحل على اجتذاب الجمهور بسبب صفات عینیة تتعلق بالمحل التجاري -3

عمورة عمّار، أنظرواجهة المحل،ومظهره الخارجي والدیكور الخاص بذاته ولیس بشخص صاحبه، كموقعه المتمیز 

.25، صالسابقالمرجع، أنظر أیضا زواوي سفیان،139المرجع السابق، ص
ریمة وبورقة سوهیلة، النظام القانوني لعقد هبة المحل التّجاري في التشریع الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة بلفو-4

.13، ص2014/2015جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الماستر، كلیّة الحقوق، 
.918، ص2007علي البارودي ومحمد السید الفقي، القانون التّجاري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -5
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كمنقول معنوي قد تختلف التّجاريللمحل ة القیمة المالیّ نجد في بعض الأحیان أنّ 

ة هذه همیّ أي یمارسه وكذا شاط الذّ ن منها بالإضافة إلى نوع النّ ي یتكوّ باختلاف العناصر التّ 

ة كرهنه القانونیّ صرفات للتّ محلاّ التّجاريظر لما یكون المحل مة تؤخذ بالنّ یالعناصر، وهذه الق

.1ن منهاي یتكوّ  عن العناصر التّ ا مستقلاّ بوصفه مالا منقولا معنویّ 

ة ة بالمنقولات دون تلك الخاصّ حكام الخاصّ ق علیه الأبطتنالتّجاريلذلك فالمحل تبعا

ن یكون أه یجوز نّ أسمي، غیر هن الرّ  للرّ محلاّ التّجارين یكون المحل أ، فلا یمكن اراتبالعقّ 

الجزائري في المشرّععلیها ي نصّ ة بذلك والتّ حكام الخاصّ مع مراعاة الأالحیازيهن محلا للرّ 

ع أبقى الحیازة في ید المدین المشرّ نجد أنّ ،منه118ادّةجوع لنص الم، وبالرّ التّجاريالقانون 

سمي هن الرّ ار إلاّ أنّه یشبه الرّ جاري لا یشمل العقّ هن الحیازي للمحل التّ اهن، فرغم أنّ الرّ الرّ 

، وفي الإجراءات الشكلیة الدقیقة 2ائن المرتهنارات في عدم انتقال الحیازة إلى الدّ الوارد على العقّ 

والمعقدة.

الفرع الثاني

الحیازيالرّهنعقد المشمولة بالتّجاريتعیین عناصر المحل 

المعنویة، لكن لیس من مجموعة من العناصر المادیة و یتركب المحل التجاري

التي تلزم لوجود ذلك أنّ هذه العناصر تكون واحدة في كل الأحوال، بل تختلف العناصرمعنى 

المحل التجاري على حسب نوع التجارة وظروف الاستغلال. 

ي یختلف من محل إلى آخر ، الذّ التّجاريمحل عقد رهن المحل هذه العناصریقصد ب

، الرّهني یشملها عقد والعناصر التّ الرّهنثناء أ التّجاريي یكون علیها المحل وحسب الحالة التّ 

.113، ص2011، دار الثقافة، عمان، 2ط  ،1عزیز العكیلي، الوسیط في شرح التشریعات التّجاریة، ج -1
.120-119صص ، 1998.د.ن، تونس، دصالحي، بیع المحل في التشریع المقارن، أنظر كامران ال-2
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حدیدق بین حالة تفرّ ،ق.ت.ج من119ادّةلما لنص االجزائري وفقً المشرّعنّ أوذلك مع العلم 

وحالة عدم تحدیدها:الرّهني یشملها العناصر التّ 

الحیازي للمحل التجاريالرّهنتعیین العناصر التي یشملها لا: حالة وّ أ

ة، یة والمعنویّ جاري یتكون من مجموعة من العناصر المادّ المحل التّ سبق وقلنا أنّ 

شاط الممارس فیه، ووجود هذه العناصر یختلف من محل تجاري لآخر حسب طبیعة النّ 

صالالاتّ ل في عنصر ي لا یمكن الاستغناء عنه والمتمثّ باستثناء العنصر الجوهري والذّ 

.1جاریةهرة التّ بالعملاء والشّ 

ي یشملها التّ العناصرما لم تكنالتّجاريلا یعتبر واقعا على المحل الحیازيالرّهنف

ل بمن قالرّهندة في إطار عقد تكون محدّ كافیة لتشكیل هذا المحل، وهذه العناصرالرّهن

.2المتعاقدین

بحیث ،3ي یتم رهنهاالتّ التّجاريرط هو تحدید وتبیان عناصر المحل فالمقصود بهذا الشّ 

ي یرغبان في رهنها، ولكن دائما فاق على العناصر التّ ع منح الخیار للمتعاقدین للاتّ المشرّ أن 

ات في كل عملیّ اللّذان یكونان موجودان جاریة، هرة التّ صال بالعملاء والشّ بالإضافة لعنصر الاتّ 

هذان  استبعادما تم، فكلّ فة الإلزامیةسم بالصّ ة باعتبارها تتّ التّجاریى المحال هون الواقعة علالرّ 

ما وارد على تلك العناصر وإنّ ،العنصران لا یمكن لنا القول أن العقد وارد على محل تجاري

اهن لمواصلة الرّ ى في تقدیم فرصة للتاّجر من ذلك تتجلّ والحكمة ة ولیست كوحدة واحدة،مستقلّ 

.1ق.ت.جمن  119/3 ادةالمنصوهذا ما جاءت به، 4التّجاريه استغلال محلّ 

1- Jean-Bernard BLAISE, Droit des affaires (commerçant, concurrence, distribution), 2eme

édition, LGDJ, Paris, 2000, p p244-245.
، القسم الأول، ابن )المحل التّجاري والحقوق الفكریة(فرحة زواوي صالح، الكامل في القانون التّجاري الجزائري،-2

یضا أحمد بلودنین، المختصر في القانون التّجاري الجزائري، دار بلقیس، نظر أأ، 257، ص2001خلدون، الجزائر، 

:أیضانظرأ، 90، ص2011الجزائر، 

www.djelfa.info/vb/shaw/hreadphp, 05/05/2016/9:30.
.2و 1أنظر الملحق رقم -3
.77، ص2008، الجزائر، هومه، دار2 ط، مقدم مبروك، المحل التّجاري-4
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الحیازي للمحل التجاريالرّهنالعناصر التي یشملها تعیینثانیا: حالة عدم 

العناصر التي تدخل في نطاق نایعیّ ن یكون طرفا العقد لمأمضمون هذه الحالة هو 

ففي  2التّجاريق فقط بالمحل یتعلّ الحیازيالرّهنن عقد أاقتصر على ذكر ، بلالحیازيالرّهن

  .ق.ت.ج من 119/3ادة الممحدّدا وفقا لنصالرّهنهذا الشأن یكون 

ب البطلان في هذه الحالة ع لم یرتّ المشرّ أنّ ،ق.ت.ج من119/3نجد بالعودة لنص المادة 

هن فق المتعاقدان على العناصر المشمولة بعقد الرّ ه إذا لم یتّ ما نص على قاعدة مفادها أنّ وإنّ 

القانون خمسة عناصر وهي:ة جاري، فإن العقد یشمل بقوّ الحیازي للمحل التّ 

  ؛العنوان-

  ؛الاسم التجاري-

  ؛2الحق في الإیجار-

  ؛عنصر الاتصال بالعملاء-

.الشهرة التجاریة-

ي یمكن أن یشملها عنصر البضائع من العناصر التّ استبعدع قد نلاحظ أیضا أن المشرّ 

إمكانیة المدین ي إلى عدم رهنها یؤدّ إلى أنّ جاري، ذلك راجع ل التّ هن الحیازي للمحعقد الرّ 

تداول (أي البیع لتها، إذ هي معدة لبالبیع، وهذا ما یتعارض مع خاصیصرف فیهااهن من التّ الرّ 

ي إلى فسادها عمل أن یؤدّ والشراء)، أیضا عدم قیام المدین الراهن ببیع بضائعه من شأن هذا ال

اهن في هذه ن الرّ ف المدیتصرّ ، كما أنّ حوم، والحلیب ومشتقاته...إلخاللّ مثلا:وكسادها 

.3يء المرهونالبضائع یعد مخلا لالتزامه بالمحافظة على الشّ 

للمحل التّجاري من الأجزاء التابعة لحیازيا : (لا یجوز أن یشمل الرّهنما یلي ج على.ت.ق من119تنص المادة -1

له إلا عنوان المحل والاسم التّجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة التّجاریة والأثاث التّجاري والمعدات والآلات التي 

تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناعیة وعلى

وجه العموم حقوق الملكیة الصناعیة والأدبیة...).
.259، صالمرجع السابقفرحة زواوي صالح،-2
عمال التّجاریة، التجار، الشركات التّجاریة، المحل الأ( مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول القانون التجاري-3

.679، ص2007دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، )،التّجاري، الملكیة الصناعیة
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وعلیه نستنتج ما یلي:

في حالة عدم على سبیل الحصر وردت الرّهنالتي یشملها التّجاريعناصر المحل إنّ .1

،ق.ت.ج من119وفقا لنص المادةالاتفاق على العناصر المشمولة بعقد الرهن الحیازي 

والغرض من استبعادها كونها معدة للبیع، ولا الرّهنتخرج من دائرة ن البضائعأوبالتالي نجد 

.1التداولبعیدا عن الاحتفاظ بهایمكن للمدین الراهن 

لا یرد إلا على الحیازيالرّهن عقد في حالة عدم تحدید هذه العناصر في العقد فإنّ .2

ا في حالة ما إذا مّ أ، من ق.ت.ج119/3المادة حسب نص التّجاريالعناصر المعنویة للمحل 

ئیسي فروع فیجب تحدید موقع هذه الفروع على وجه الدقة وذلك صراحة الرّ التّجاريكان للمحل 

.جمن ق.ت. 119/4ادة حسب المب،2في العقد

الثالث الفرع

  الراهن المال في حیازة المدینوجود

المال المنقول المرهون من انتقال حیازة ةرهن المنقول حسب القواعد العامّ  بیتطلّ 

نا نشیر الحیازة شرط لنفاذ العقد، إلاّ أنّ انتقاله یعتبر ائن المرتهن بحیث أنّ اهن إلى الدّ المدین الرّ 

هذه  جاري، فإنّ لمحل التّ لفي رهن المنقول المعنوي بالذات إلى استثناء عن هذه القاعدة العامة

جاري المشمول بعقد الرهن الحیازي لا تنتقل من القاعدة لا تطبق، بحیث أن حیازة المحل التّ 

.3ائن المرتهناهن إلى الدّ المدین الرّ 

جاریة بقیمة كبیرة تتعدى في بعض الأحیان قیمة العقارات، ونظرا تتمتع المحلات التّ 

ل ها تشكّ د من حیازتها لأنّ التجرّ یستطیع اهن لانجد أن المدین الرّ للطبیعة الخاصة لهذا المال، 

فق وهدف لا تتّ انتقال حیازة المتجرأنّ باعتبارو  ،التّجاريروریة لنشاطه أهم العناصر الضّ 

1- Jean-Bernard BLAISE,op-cit, p274.
.82، ص2013نسرین شریقي، الأعمال التّجاریة، (التاجر، المحل التّجاري)، دار بلقیس، الجزائر، -2
.40، ص2006مصطفى كمال طه، العقود التّجاریة وعملیات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -3
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ي یزاول من خلالها عمله، فیؤدي داة التّ الأفهو  التّجارياجر من الاقتراض بضمان المحل التّ 

.عن العمل تماما دون تفعیلهذلك إلى حرمانه من استغلاله ویجعله یتوقف

الدّائناهن إلى المدین الرّ منظهر نظام رهن المنقول دون انتقال الحیازة ونتیجة لهذا 

اهن، ویمنح لغیره في الوقت ذاته حقا على نفس الرّ المرتهن بمعنى أن یبقى في حیازة المدین

من الحصول على الائتمان بضمان الرّاهن، والغرض من هذا الشرط تمكین المدینيءالشّ 

تهن من استرجاع ما له من ائن المر ولكي یتمكن الدّ ،تجزئة في حیازتهاأدوات الإنتاج دون ال

جاري حیازیا.مها كضمان في رهن المحل التّ ي قدّ اهن التّ المدین الرّ دیون لدى

ق.ت.ج،من 119/1 ادةالمنص وذلك بموجب ،ع الجزائري بهذه القاعدةفلقد أخذ المشرّ 

انتقال الحیازة یحرم المدینذلك لأنّ التّجاريهي تیسیر الائتمان المشرّعي قصدها والحكمة التّ 

ر عدم انتقال ما قرّ ل المشرّعو  ،سبة لهعنصر من عناصر الإنتاج الهامة بالنّ من استغلال اهنالرّ 

 الراهن فقرر حمایته من اهمال وعبث المدین،المرتهنالدّائنرعى في ذلك مصلحة الحیازة 

في المحافظة  اهنالرّ مسؤولیة المدین ىلعوهذا بالنص ،اف ضمانه وانقاصهلإضعي ي یؤدّ الذّ 

.1على الأشیاء المرهونة بحالة جیدة

الفرع الرابع

مالكا للمال المرهون الراهن المدینأن یكون 

، فلا یعقل أن التّجارياهن أن یكون مالكا للعین المرهونة أي للمحل یجب على المدین الرّ 

التّجاريیمكن لمستغل المحل كما لا اعلیه حقي لیس اجر برهن ملك الغیر الذّ یقوم الشخص التّ 

.2"لا یعطیهقد الشيءاف" لأنّ ، التّجاريام برهن المحل القی

علوط وردة، الرهن الحیازي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد -1

.30، ص2012/2013الرحمان میرة، بجایة، 
نظر أیضا حسین ، أ198، ص2002، الجزائر، علي بن غانم، الوجیز في القانون التّجاري وقانون الأعمال، موفم-2

عبد اللطیف حمدان، التأمینات العینیة (دراسة تحلیلیة شاملة لأحكام الرهن والتأمین والامتیاز)، منشورات الحلبي 

.337، ص2005الحقوقیة، لبنان، 
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،جاري، فإنّ الحیازة تبقى أیضا تحت یدهاهن مالكا للمحل التّ فإضافة إلى بقاء المدین الرّ 

المرتهن، ثمالدّائنعدا ما یتعارض مع حقوق مباشرة كل سلطات المالك  لهوهذا ما یخوّ 

وهذا بخلاف القاعدة العامة المعمول بها في ،ةیلي أن تكون حاضرة لا مستقبضة تقتالملكیّ ف

مواصلة تجارته لتحقیق فوائد اهن لاجر الرّ ذلك هي منح فرصة للتّ ، والحكمة من رهن المنقول

.ي علیهیون التّ تساعده على سداد الدّ 

یصدر من المالك الحقیقي للمحل، فلا یهم في هذاالتّجاريرهن المحل الي فإنّ بالتّ 

.1لا ي یزاول فیه تجارته أومالكا للعقار الذّ كان صاحب المتجر االشأن إذ

.192، ص2006محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة التبعیة، دار الثقافة، الأردن، -1
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المبحث الثاني

في الرهن الحیازي للمحل التجاريخیانة الأمانةأركان دعوى 

 نبحیث یجب أن تتوفر على عنصراخیانة الأمانة مثل باقي الجرائم، تعتبر جریمة

، لذا سنتطرق ، بحیث لا تقوم هذه الجریمة بدون توفرهماأساسیان هما العنصر المادي والمعنوي

.)الثانيالمطلب(والركن المعنوي في )وللأ المطلب ا(لدراسة العنصر المادي

المطلب الأول

خیانة الأمانةلجریمةالمّاديالركن 

كن المادي هو تصرف الأمین بأمر بالتزامه بالمحافظة على المالالرّ یمكن القول أنّ 

ي یقوم بها صرفات التّ ي وضع تحت یده أو تحت أمانته، لذا سوف نتناول مجموعة التّ الذّ 

جاري، هن الحیازي للمحل التّ ائن المرتهن بعد قید عقد الرّ ي تضر بمصالح الدّ اهن، والتّ المدین الرّ 

) لدراسة حالة قیام المدین الراهن بأي عمل یسيء وینقص من قیمة الفرع الأولفي ( فنتطرق

اهن عنایة الرجل ) نتعرض لحالة عدم بذل المدین الرّ الفرع الثانيا في (جاري، أمّ المحل التّ 

) نتناول فیه عدم قیام المدین الفرع الثالثا في (جاري، أمّ في المحافظة على المحل التّ 1العادي

اهن ) قیام المدین الرّ الفرع الرابعن في (را نبیّ جاري المرهون، وأخیاهن باستثمار المحل التّ الرّ 

جاري المرهون. باختلاس واتلاف المحل التّ 

الأول الفرع

التّجاريوینقص من قیمة المحل یسيءي عملأبالمدین الراّهنقیام

نظرا لتعلق التّجارياهن التزام الحفاظ على عناصر المحل یقع على عاتق المدین الرّ 

ه یلتزم بعدم الإقدام على أي عمل من شأنه الإنقاص من قیمة المحل المرتهن بها، كما أنّ الدّائن

لمقصود بالرجل العادي هو شخص من أواسط الفئة التي ینتمي إلیها المدین الراهن بطائفته في ذات الظروف ا -1

للالتزام (نظریة العقد)، دار نظر همام محمد محمود زهران، الأصول العامة ة التي وجد فیها المدین الراهن، أالخارجی

.10، ص2004الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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في القانون المدني، وذلك في نص1، ونجد أن مصدر هذه الالتزامات القواعد العامةالتّجاري

.منه123في القانون التّجاري وذلك في نص المادّة ة حكام الخاصّ الأو  ،2منه 953ة المادّ 

جاري بحیازة المحل التّ التّجاريللمحل الحیازيالرّهنفي یحتفظ اهن الرّ كما أن المدین

بب ولهذا السّ الرّهنا یجعله یستمر في الاستغلال رغم قیام ممّ ویظل على رأس تجارته المرهون،

الدّائنمن شأنها إنقاص ضمان عمال ما یكون لأاهن یخشى أن یأتي من االرّ المدینفإنّ 

التنزیل من سمعة المحل المرتهن سواء كان ذلك بإساءة استغلاله أو القیام بتصرفات من شأنها

.3التّجاري

التّجاريعناصر المحل على اهن تنصب أساسا الرّ المدینبهافهذه المحافظة التي یقوم

 يلذا یراع،ةالتّجاریصال بالعملاء والسمعة الاتّ هن الحیازي خاصة عنصر المشمولة بعقد الرّ 

لب على المحل الإساءة لها یعود لا محال بالسّ اهن عدم التعرض لسمعة المحل لأنّ الرّ المدین 

.4یون المثقل بهاالدّ  ادي لإمكانیة عدم سدونتیجة لذلك یؤدّ ي قد ینقص قیمتهالذّ التّجاري

للمحل لكونه حق مالي معنوي التّجاريوارد على عنصر الاسم الرّهنفمثلا لو أن 

ي التّ سمیة تغییر وتبدیل هذه التّ الرّهنفترة ، فلا یجوز خلالالتّجاريیدخل في تكوین المحل 

التّجاريلمحل ل الحیازيالرّهناهن في ففي حالة ما إذا قام المدین الرّ ،المحل عن نظائرهتمیز

إمكانیة حصوله على وتنقص أیضا من المرتهنالدّائنحقوق منوتنقصفات تسيءبتصرّ 

المنصوص علیها في قانون العقوبات في إطار خیانة دیونه، لذلك تم تقریر بعض الجزاءات

  . 30صالمرجع السابق، یضا علوط وردة، أنظر أ،78المرجع السابق، صمقدم مبروك، -1
على  ، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 953تنص المادة -2

 78ع، ج ر …)المرهونما یلي: (یضمن الرّاهن سلامة الرّهن ونفاذه، ولیس له أن یأتي عملا ینقص من قیمة الشيء 

، 11ع، ج ر 2005فیفري 06المؤرخ في 07/05المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30المؤرخة في 

.2007ماي 13المؤرخة في 
.73مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص-3
الجامعیة، الجزائر، د.س.ن، سمیر جمیل حسن الفتلاوي، العقود التّجاریة الجزائریة، دیوان المطبوعات نظر أ -4

  .15ص
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رهن المحل  عقدالمرتهن خلال قیام الدّائناهن في حق الرّ ي یرتكبها المدین الأمانة التّ 

.1التّجاري

الفرع الثاني

عنایة الرجل العاديل المدین الراّهنبذل عدم

في المحافظة على المحل التجاري المرهون

عنایة أن یبذل في هذا الشأن ب علیه المرهون ویتوجّ  يءاهن بإدارة الشّ الرّ المدینیلتزم

مثلا یقوم التاجر ،ي أعد لهبما یلائم طبیعته والهدف الذّ ى إدارة الشيءجل العادي، كما یتولّ الر 

أشد الحرص على حسن تواصله بالعملاء وتلبیة طلباتهم مهما تعددت وتنوعت، وذلك بالحرص

وسیلة بأكمل وجه وأحسن صورة قصد ضمان بقاء ترددهم على محله، وهو في ذلك یلجأ لكل 

وعلیه ألا یخرج من دائرة اجتذاب أكبر عدد ممكن من العملاء، مشروعة تمكنه من استقطاب و 

جاريشاط أو تغییر موقع المحل التّ طبیعة النّ ر یوذلك عن طریق تغی،المعتادةأعمال الإدارة 

ى اهن بالتزامه في إدارة المال المرهون فیحكم علیه بدعو الرّ المدین إذا أخل بحیث أنّهالمرهون 

خیانة الأمانة المعاقب علیها في قانون العقوبات الجزائري.

یعتبر الالتزام الذي یبذله الراهن هو التزام ببذل عنایة ولیس التزاما بتحقیق نتیجة إذ 

المعیار الموضوعي ولیس الشخصي ویعود تقدیر ذلك لقاضي ونطبق في هذا الشأن

.2الموضوع

التّجاريللمحل الحیازيرهن الفي  الراهن المرتهن بإثبات أن المدینالدّائنا إذا قام أمّ 

في شأنه المسؤولیة الجزائیة تقومالمرهون جاريالمحل التّ ه لم یقم ببذل مجهود في حفظأنّ 

.3المتمثلة في دعوى خیانة الأمانة

.127، ص2004.د.ن، د، 8صب وخیانة الأمانة، ط واب، الوسیط في جریمتي النّ ض عبد التّ معوّ -1
معارف، الإسكندریة، ة ال، منشأ، الحقوق العینیة التبعیة، (التأمینات العینیة في القانون المدني)يأنور العمروسأنظر -2

.34علّوط وردة، المرجع السابق، صنظر أیضا ، أ232، ص2003
.230، ص2007نبیل إبراهیم سعد، التأمینات العینیة والشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -3



جاريهن الحيازي للمحل التّ في الرّ   الفصل الأول:   ماهية دعوى خيانة الأمانة

20

فع یعود أیضا بالنّ بل فع فقط، اهن لا تعود علیه بالنّ الرّ المدیني یتولهابذل العنایة التّ إنّ 

التّجاريمن مردودیة وفوائد المحل نتیجة بذل العنایة هي التحسین لأنّ ،المرتهنالدّائنعلى 

اهن على المدین الرّ  ةتزول الموانع التي كانت مفروضحقه وبالمقابل المرتهنالدّائنأین یستوفى 

، إضافة الدّائن المرتهنموافقةجاري المرهون، أو نقله دونصرف في محله التّ كامتناعه عن التّ 

.1هن الحیازي ینقضي بالوفاء بالدیون التي كانت سببا في إنشائهالرّ إلى هذا فإنّ 

اهن في المال المرهون بطریقة تحویل حینما یتصرف الرّ جریمة خیانة الأمانة تتحقق 

ما لا یعفیه من فهذا  المرتهنالدّائنبمصالحوضعیته إلى وجهة غیر وجهته الحقیقیة بما یضر 

.3ق.ع.جمن  376 ادةحسب نص الم،2العقاب

الفرع الثالث

المحل التجاري المرهونباستثمارالمدین الراهنقیام عدم

اهن استثمار المحل الرّ المدینه یتوجب علىنّ فإ 4ق.م.ج من 956 ادةالمنصحسب

ر في ذلك یعد مسؤولا ومخلا بالتزامه ویكون الاستثمار على وإن قصّ ،استثمارا تاماجاريالتّ 

في استثماربالاستمراراهن الرّ المدینویلتزمجاري، المحل التّ ي یصلح ویزید من قیمة جه الذّ و ال

الرّهني كان علیها قبل إجراء قید التّ ونفس الطریقةالمرهون بنفس الوتیرةجاري المحل التّ 

.5طریقة جدیدة یمكن لها أن تزید من رقم أعماله له إذا كانتباستثناءالحیازي 

  .215-214ص ص محمد الدّین سوار، المرجع السابق،-1
.51-50، ص ص2007، د.ب.ن، 1دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، ج -2
  .ق.ع.ج من 376 ادةالمنظر نصأ-3
من ق.م.ج على ما یلي: (... وعلیه ان یستثمره استثمارا كاملا ما لم یتفق على غیر ذلك...)، 956تنص المادة -4

.154انظر أیضا حسین عبد اللطیف، المرجع السابق، ص
.37، ص2000، د.ب.ن، ، الحیازة والتقادم المكسب، دیوان المطبوعات الجامعیةأنظر محمدي فریدة زواوي-5
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لجریمة خیانة الأمانة إذا أخل بالتزامه باستثمار المال المرهون  االراهن مرتكبینالمدیعد

زم تمن تحصیل حقوقه ویلالمرتهنالدّائناستثمارا كاملا ونافعا لأن ذلك یؤدي إلى عدم قدرة 

.1المرهونجاري كل أمر یتعلق بالمحل التّ بائن المرتهنالدّ اهن بإبلاغالرّ المدین 

اهن بكل التدابیر والإجراءات اللازمة الرّ المدین لقد نص القانون على وجوب قیام 

(صیانة الآلات الموجودة بالمحل والمعدة للاستغلال المرهون وصیانته يء على الشّ  ةحافظلمل

جاري المحل التّ یسهر على إبقاءاهن أن الرّ المدینه یستوجب علىوهذا ما یعني أنّ التجاري) 

حقه الدّائنفاء یي خصص من أجله، وهذا من أجل جمع الفوائد واستوالغرض الذّ في حالته

.2منها

الفرع الرابع

المرهونالمحل التجارياختلاس واتلاف 

هن جاري المرهون أو أحد عناصره المشمولة بعقد الرّ للمحل التّ إن كل اختلاس وتبدید 

لإضرار اأیة طریقة تؤدي إلى وباستعمالاهن الرّ المدین وكل تحویل له لمصلحة الحیازي، 

ائن المرتهن، یجعل الركن أو الحیلولة دون الحفاظ على الضمان الممنوح للدّ المرتهن الدّائنب

المادي لجریمة خیانة الأمانة محققا، ویعد القاضي الفاصل في الدعوى مختص بالنطق بإدانة 

.3اهن من عدمهمدین الرّ ال

سعى اهن بأعمال یبمجرد قیام المدین الرّ لجریمة خیانة الأمانة قائما المّاديیعتبر الركن 

فیلتزم المدین ، جاري المرهونالمحل التّ إلى تحویل أو تبدید أو اتلافاهن من ورائها المدین الرّ 

نظر أیضا بیان یوسف رجیب، دور ، أ307، ص2006ة القانونیة، دمشق، سمیر نصار، العقود التّجاریة، المكتب-1

، 2010الحیازة في الرهن الحیازي، (دراسة موازنة بین التشریعات الوضعیة والشریعة الإسلامیة)، دار الثقافة، الأردن،

  .293ص
.207-205-204، ص ص2008ن التّجاري، المنشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، هاني دویدار، القانو -2
، 2009، دار هومه، الجزائر، 5نظر عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور، ط أ -3

.490نظر أیضا بیان یوسف رجیب، المرجع السّابق، ص، أ138ص
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الركن  تحققما قام بها المرتهن، فكلّ ائن اهن بعدم القیام بأي عمل من شأنه الاضرار بالدّ الرّ 

المادي للجریمة.

الدّائنر بحقوق ضوفي نفس الوقت تتهلمصلح اثار آ تنتجاهن بتصرفات الرّ المدینیأتي

جاري إلى مكان آخر دون الحصول على موافقة اهن المحل التّ مثلا نقل المدین الرّ ، 1المرتهن

جاري، بیع مواد فاسدة كي یصدر في شأنه حكم بغلق ائنین المرتهنین، تغییر نشاط المحل التّ الدّ 

اهن قد بدد المال ائن المرتهن، وبذلك یكون المدین الرّ جاري المرهون إضرارا بالدّ المحل التّ 

المرهون وعرض نفسه للعقاب.

المرهون عن وجهته الحقیقیة والمعدة أساسا لغرض معین بسوء نیة للمالیعد كل تحویل 

فائه ییحول دون استما ،المرتهنالدّائنخسائر بو إلحاق أضرار اهن الرّ المدینومحاولة من

.2هلحقوق

اهن هذا ما یجعل الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة محققا، وبالتالي یسأل المدین الرّ 

ائن المرتهن.ي تكون نتیجتها إلحاق أضرارا بالدّ صرفات التّ جزائیا عن جمیع التّ 

المطلب الثاني

لجریمة خیانة الأمانة(القصد الجنائي)المعنويالرّكن 

جریمة خیانة الأمانة من  ولكون في كافّة الجرائم،ا أساسیاالقصد الجنائي عنصر یشكّل

هن اهن في عقد الرّ فقد اشترط المشرّع الجزائري توفره لقیام مسؤولیة المدین الرّ الجرائم العمدیّة،

نتصوّر نشوء هذه الجریمة دون توفّر سوء الممكن أنفمن غیر  لذلك جاري،الحیازي للمحل التّ 

المرتهن.رار بالدّائننیّة الجاني وهو المدین الرّاهن في الإض

نظر ، أ305، ص2005، الجزائر، ، دار هومه10، ط 1القانون الجزائي الخاص، ج بوسقیعة، الوجیز في أحسن-1

.31، المرجع السابق، صأیضا علوط وردة
.138-137أنظر عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص ص-2
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ا ) القصد العام، أمّ الفرع الأولداها فنتناول في (وتختلف أركان الرّكن المعنوي من حیث م

ن الضرر الذي یلحق نبیّ الفرع الثالث)(وأخیرا) نتعرض للقصد الخاصالفرع الثانيفي (

.1هن الحیازي للمحل التجاريائن المرتهن جراء قید الرّ بالدّ 

الفرع الأول

في جریمة خیانة الأمانةالقصد العام

اتّجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع علمه یشكل القصد العام في أبسط صوره

قیاسا علیه فالقصد و  بعناصرها، والقصد العام هو قصد واجب توفّر في جمیع الجرائم العمدیة،

جاري هن الحیازي للمحل التّ ائن المرتهن في الرّ العام في جریمة خیانة الأمانة كآلیة لحمایة الدّ 

للمحل التّجاري إلى ارتكاب جریمة قید عقد الرّهن الحیازياهن بعدتوجه إرادة المدین الرّ هو 

خیانة الأمانة مع توافر لدیه عنصر العلم بأنّ هذا الفعل أو التصرف یؤدّي إلى إلحاق ضرر 

.د یقوم على عنصري الإرادة والعلم، وهو قص2بمصالح الدّائن المرتهن

أولاً: عنصر العلم

توجیه الإرادة نحو للنتیجة التي حقّقت، وإنّما یكفيإنّ عنصر العلم لا یشترط انصرافه 

، وبالتاّلي فالقصد الجنائي لدعوى خیانة الأمانة یتحقّق عندما یقبل 3جرامیّة معیّنةإتحقیق نتیجة 

المدین الرّاهن كلّ تصرّف ما وهو یعلم أنّه فعل ممنوع قانونًا، وأنّه یترتّب على هذا الفعل 

عن  جاريوتغییر المحل التّ فساده إمصالحه، وهذا التّصرف من شأنّ إضرار بالدّائن المرتهن وب

.4المعتادةتهطبیع

.150نفس المرجع، ص-1
نظر أیضا عبد ، أ335، ص2011، موفم، الجزائر،الخاصعبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم -2

، 201، ص1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1، جالقسم العاماالله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، 

نظر أیضا اسحق إبراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري (جنائي خاص في الجرائم ضد الأشخاص والأخلاق أ

.116، ص1983،یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائروالأموال وأمن الدولة)، د
.333، صالسابقالمرجععبد االله أوهایبیة،-3
.54دردوس مكي، المرجع السابق، ص-4
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اعتداء علىمثلا كأن یقوم المدین الرّاهن بسبّ الزّبائن وشتمهم وهو یعلم أنّ ذلك یشكّل

لمحلعلى ا التردّد نفعل یؤدّي إلى تراجع الزّبائن ععنصر جوهري في المحل التّجاري، وهذا ال

ن المرتهن استیفاء حقّه من ، وبالتالي تنقص قیمته ویصبح من الصّعب على الدّائالتجاري

  .يالمحل التجار 

حول ما یتعلّق بقیام القصد الجنائي في جریمة خیانة الأمانة، فیرى ظهر اتجاهیین 

ن البعض أنّه بمجرد قیام المدین الرّاهن بالإخلال بالالتزامات الواقعة على الشّيء المرهو 

موضوع الأمانة، حینما یعتبر القصد الجنائي قائماً، ویترتّب في حقّه المسؤولیّة الجنائیّة ویعدّ 

بذلك خائناً للأمانة سواء تحقّق الضّرر أم لا.

العلم مع نیّة الإضرار، إذ أنّ المدین ااعتبر أنّ القصد الجنائي یراد بهاني أمّا التّوجه الثّ 

المرتهن حتى لا یستوفي الدّائنحل التّجاري من شأنها الإضرار بیقوم بتصرّفات في الم الرهن

حقّه، كأن یقوم المدین الرّاهن بتحویل موقع المحل التّجاري من موقعه الأصلي الذّي اعتاد علیه 

الزّبائن إلى موقع آخر قصد تضلیلهم عن المحل.  

تتحقّق إذا كان تصرّفه في المحل التجاري فخیانة الأمانة القائمة في حق المدین الرّاهن

الدّائن المرتهن، والمساس بحقوقه المرتبطة بالشّيء المرهون، كما لو ا بما یضرتصرّفً المرهون

، وعنصر العلم ینقسم لطائفتین:1أنّه استعمله لمصلحته الشّخصیة

:العلم بموضوع الحق المعتدى علیه. أ

جاري یحتفظ به المدین الرّاهن، وتبقى الحیازة لدیه رأینا أنّ رهن المحل التّ كما سبق وأن

، لكن هذا لا یعني أنّ المعمول بها في رهن المنقول رهنا حیازیاكاستثناء عن القاعدة العامّة 

لا  قالدّائن المرتهن حقو ل یرتّبحیازيالمدین الرّاهن یستأثر بالمحل التّجاري لأنّ قید الرّهن ال

التعدّي علیها بأي طریقة كانت.الرّاهن یجوز للمدین 

لذلك ینبغي على الجاني وهو المدین الرّاهن أنّ یكون على علم بموضوع الحقّ الذّي 

خیانة الأمانة من طرف المدین الرّاهن.جریمة به القانون لقیام وهذا ما یتطلاعتدى علیه، 

  .95- 94-93ص ص ،2001عبد الحمید المنشاوي، جرائم خیانة الأمانة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -1
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العلم بخطورة الفعل على المصلحة المحمیّة قانوناً:. ب

ن لقیام جریمة خیانة الأمانة ضرورة علم المدین الرّاهن أثناء قیامه كما یشترط القانو 

على مصلحة الدّائن أنّ هذه التصرّفات تشكّل خطراالمرتهنبأفعال قصد الإضرار بالدّائن

المرتهن المحمیّة قانوناً، والتّي منحت له فرصة رفع دعوى خیانة الأمانة والتّي تعدّ وسیلة تحمي 

في مواجهة المدین الرّاهن، إذا ما قام باختلاس الشّيء المرهون الذي یؤدّي لعدم الدّائن المرتهن 

، لأنّ مصلحة الدّائن 1للمحل التّجارين الحیازياستیفاء الدّائن المرتهن حقّه جرّاء قید عقد الرّه

حالة المرتهن هي في حفاظ المدین الرّاهن على المحل التّجاري الممنوح كتأمین للتنفیذ علیه في 

عدم الوفاء بالدّین في أجل استحقاقه.

ثانیا: عنصر الإرادة 

جریمة خیانة الأمانة لا یعاقب من صدرت منه إلاّ إذا حصلت عمدا، ففي رهن المحل 

تیان بفعل یجرّمه القانون إرادیاالتّجاري یكون القصد الجنائي قائماً إذا تعمّد المدین الرّاهن الإ

ر طبیعة المحل التّجاري المرهون، أو تعطیله عن النّشاط یتغیكرتهن، قصد الإضرار بالدّائن الم

.2المعتاد علیه أو القیام بتصرّفات تسيء للأمانة الموضوعة بین یدیه

تیان وقد تتجه نحو إمترتّبة عنها معاالإرادة قد تكون متّجهة نحو إرادة الفعل والنّتیجة ال

بالقصد والخطأ، وهي عنصر جوهري في القصد العام.الفعل دون إرادة النّتیجة وهذا ما یعرف 

اً بأن رغم احتفاظه بملكیة فیجب أن یكون المدین الرّاهن وقت القیام بالتّصرف عالم

إلاّ أنّه تقع علیه مجموعة من الالتزامات یجب احترامها وعدم المساس حیازته،و  المحل التّجاري

وبه یخلّ بالتزاماته اتّجاه الدّائن المرتهن، والتّي لا بها، فالتّصرف الذي یقدم علیه المدین الرّاهن

بمصالح الدّائن إلاّ إذا انصرفت ارادة المدین الرّاهن إلى الإضرارأو تبدیدا جنائیاعد اختلاسات

.3مخالفة التزاماته وفقا لعقد الرّهن الحیازي للمحل التّجاري الذّي یربطهماو  المرتهن

1- bohout madrassia-blogspat.com/2014/02/blog-past-20/05/2016/17:31.
، 1997مصطفى، جریمة خیانة الأمانة في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندریة، حسنينظر أ-2

  .60ص
.95عبد الحمید المنشاوي، المرجع السابق، ص-3



جاريهن الحيازي للمحل التّ في الرّ   الفصل الأول:   ماهية دعوى خيانة الأمانة

26

من حصول الضّرر أو محتمل رّاهن أن یكون متحققاأنّه یجب على المدین الكما

یكون الضّرر بطبیعته محتملا ولو لم یقصده ولم یتوقّعه فیُنظر إلى الضّرر فیكفي أنالوقوع، 

من النّاحیة المادّیة له كنتیجة محتملة.

للمحل التّجاري، كان التّجاري بعد قید الرّهن الحیازيفقیام المدین الرّاهن بتغییر الاسم 

بإرادته المحضة مع نیّة الإضرار بالدّائن المرتهن، فالعبرة بالنّتیجة المرجوّة من ذلك والمتمثّلة في 

الإنقاص من قیمة المحل التّجاري والانقاص من شهرته التّجاریة، ممّا یؤدّي إلى تضلیل زبائن 

.1مباشرةالمحل والإضرار بالمقابل بالدّائن المرتهن بطریقة غیر

الفرع الثاني

في جریمة خیانة الأمانةالقصد الخاص

القصد الجنائي الخاص هو اتّجاه إرادة المدین الرّاهن إلى وقائع إضافیّة تدخل في تكوین 

الجریمة، بالإضافة لعنصري العلم والإرادة، فالقصد الخاص یتطلّب عناصر إضافیة تشمل 

.حقهوجود نیّة منحرفة من المدین الرّاهن إلى تضلیل وغشّ الدّائن المرتهن وحرمانه من 

ة غشّ الدّائن المرتهنأولاً: محاول

أثناء قیام عقد رهن المحل التّجاري فإنّ المدین الرّاهن یحتفظ بسلطات المالك الثلاث: 

إلاّ إذا ل في ذلك،یتدخّ یجوز للدّائن المرتهن أنالاستعمال والتصرف فلا،الاستغلال

یخوّل له ذلك، غیر أنّ مباشرة المدین الرّاهن لهذه السّلطات تبقى مقیّدة تضمن الاتّفاق نصّا

لمدین الرّاهن لبالتزامات تقع على عاتقه اتّجاه الدّائن المرتهن،  ولهذه الأسباب لا یجوز 

عن استیفاء حقّه المشروع، المرتهنلتعطیل الدّائن ةاستعمال أیّة طرق احتیالیّة أو تدلیسی

ضرارا عام متى كانت تصرفات مدینه تحدث أن المرتهن من حمایة لضمانه الفیستفید الدائ

بمصالحه، وعلیه أن یثبت الدائن المرتهن غش المدین الراهن وعلم المتصرف إلیه بهذا الغش،

.61، صالمرجع السابقحسني مصطفى، -1
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ما لم یكن كجاري الواقع علیه الرّهن الحیازيكما لو ادّعى المدین الرّاهن أنّ نشاط المحل التّ 

.1،  وأنّه لا یعود بفوائد تمكّن الدّائن من استرجاع حقوقهرّهن الحیازيكان قبل إجراء ال

فخیانة الأمانة تقوم عند توفر نیّة الغشّ لدى المدین الرّاهن للمحل التّجاري والحائز له، 

وذلك بتصرّفه في الشّيء المرهون مع علمه أو توقعه بأنّ هذا الفعل الذّي أقدم علیه سوف 

المرتهن، وبالتاّلي یحقّ لهذا الأخیر رفع دعوى خیانة الأمانة لحمایة حقوقه للدّائن أضراراب یسبّ 

والتّي تعد كآلیة منحها له القانون لحمایة مصالحه إذا ما كانت سلطة الحائز (المدین الرّاهن) 

اهن المرهون متناقضة مع الالتزام بالضّمان، وحاول في ذلك المدین الرّ المحل التجاريعلى 

.2اتّخاذ طرق احتیالیّة لتعطیل الدّائن عن استیفاء حقّه

جاري بأخرى ذات المحل التّ الآلات المستخدمة في أنّ المدین الرّاهن استبدلفمثلا لو

للأمانة ، اعتبر في هذا المنطلق خائناعلیها الرّهن الحیازي وقع تلك التّيجودة أقل من 

زمة ة اللاّ ارض ذلك ویتّخذ الوسائل القانونییعللدّائن أنخوّل الموضوعة تحت یدیه، والقانون

المدین الرّاهن، ولا یشترط لرفع دعوى خیانة الأمانة من الدّائن المرتهن في حالة لمواجهة غش

تهن یثبت الدّائن المر هن بتصرّفات تنطوي على نیّة الغش في المحل التّجاري أنقیام المدین الرّا

.3یستخلص ذلك بما لا شك فیه من حیثیاتهیكفي أنهذه النیّة صراحة بل 

ثانیاً: حرمان الدّائن المرتهن من حقّه 

التّجاري بعد قید الرّهن الحیازيفات التي یقوم بها المدین الرّاهن في المحل التصر إنّ 

واستعماله لغرض غیر الغرض الذي أعدّ له، أو أنّ تغییره التجاريصد تبدید واختلاس المحلبق

ي ترمي إلى عدم قد الدّائن المرتهن الأمل في استیفاء حقّه، وكل هذا یعدّ من بین الأعمال التّ یف

، كأن یقوم المدین الرّاهن التجاريللمحللدیونه جرّاء قید الرّهن الحیازيتحصیل الدّائن 

.31السابق، صهمام محمد محمود زهران، المرجع -1
2- Droit7.blog spot.com/2013/10/blog-post-05/05/2016/09:10.

.54، ص2001، د.د.ن، الأردن، القسم الخاص، محمد صبحي نجم، قانون العقوباتأنظر -3
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التزامه هلك بسبب أجنبي (قوة قاهرة) وهذا كي یتخلص من دّعاء أنّ الشّيء المرهون قد بالا

.1ویحرم الدّائن من الحصول على حقّه

ولكي یتمكن الدّائن المرتهن من استرجاع دیونه، وضع القانون حمایة خاصّة بحقوقه، 

ل على أنّ الأمین (المدین الراهن) الأمانة التي تتحقّق بكل فعل یدوذلك برفع دعوى خیانة

الدّائن المرتهن، ویصعب كذلك يء بمنافع تصرّفا أقل حیطة، یسف في المحل التجاريتصر 

علیه من استیفاء حقّه إذا ما قام المدین الرّاهن بإدخال تعدیل على الكیان المادي للشّيء 

ل منفعته ى تشویهه وتغییر معالمه، بحیث تقالمرهون (المحل التجاري)، على نحو یؤدّي إل

.2وقیمته التّجاریة وفوائده

للمحل التّجاري محمي قانونًا، وكرّس له وسائل  ازيدّائن المرتهن في الرّهن الحیفحق ال

شأنهمتعدّدة لضمان حصوله على حقّه، وبالتاّلي فكلّ تصرّف صادر من المدین الرّاهن من 

ویمكن للدّائن علیه قانونافاء ما علیه من دیون یكون معاقباحرمان الدّائن المرتهن من استی

.3المرتهن مواجهته واسترجاع حقوقه

الثالث الفرع

الضّرر

رر هو الأذى الذّي یصیب الشّخص جرّاء المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة الضّ 

.4ة إذا تعلّق ذلك بمصلحة مالیةمشروعة، خاصّ 

أنّ المشرّع نصّ على تحقّق جنحة خیانة ،ق.ع.جمن  376 ةادّ من خلال نص المنجد 

بالمجني علیه المتمثّل فيیلحق ضرراي بها ي ذكرها والتّ التّ الأمانة من خلال بعض الأفعال

عویض، ویستوي في دعوى خص ومطالبته بالتّ رر شرط لمسائلة الشّ فهذا الضّ الدّائن المرتهن،

، دار 2، ج 7، ط )الواقعة على الأموال، (الجرائمالقسم الخاصسعید نمّور، شرح قانون العقوبات،محمد أنظر -1

.396، ص2014الثقافة، الأردن، 
2- www.tribunal dis.com/frum/12021/21/03/ 2016/10:15.

.370محمد سعید نمّور، المرجع السابق، ص-3
.283، ص2012، موفم، الجزائر، 3على فیلالي، الالتزامات، (الفعل المستحق للتعویض)، ط-4
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رر قد حدث بالفعل أي ضرر جاري أن یكون الضّ هن الحیازي للمحل التّ خیانة الأمانة في الرّ 

لا أنّه خاذ الإجراءات الوقائیة، كما باتّ ائن المرتهن في كلتا الحالتین حال أو احتمالي ویطالب الدّ 

رة كبیرة بل یكفي أن یكون قد فوّت ربحا رر عند وقوعه قد خلّف خساهذا الضّ ن یكون أیشترط 

ي یحدّد عادة نوع ومقدار التّعویض، ولكن هناك من یرى ، فالضّرر هو الذّ على الدّائن المرتهن

خلال المدین الرّاهن إد ، فمجرّ قد الرّهن الحیازيهو الحال في عأنّه في المسؤولیّة العقدیّة كما

أم  ب ضرراً للدّائن المرتهنبالتزاماته یرتّب علیه عقوبات مختلفة دون البحث إن كان ذلك یسبّ 

خلال بالتزام سیرتب حتماً ضرراً معنویاً كان أو مادیاً، وبالتاّلي فالضّرر یمكن إ، غیر أنّه كل لا

، سواء في ماله أو یصیبه في الدّائن المرتهن في حق من حقوقهل ما یصیب اعتباره أنّه ك

.1مصلحة مادّیة مشروعة، جرّاء عدم احترام المدین الرّاهن للالتزامات الواقعة علیه

ضراراً بالدّائن إفعلین یقوم بهما المدین الرّاهن  كربالعودة لنص المادة السّابقة الذّ نستنتج 

تلاف المحل التّجاري أو أحد عناصره المشمولة بالرّهن إ تلاس و ئن المرتهن والمتمثل في اخالدّا

الحیازيّ.

ال أو تبدید للمال المرهون وكل تحویل له لمصلحة المدین الرّاهن وباستعمفكل اختلاس

لإضرار بالدّائن المرتهن، ولا یلتزم المدین الرّاهن بحفظ المحل التّجاري ا أیّة طریقة تؤدّي إلى

اقترافه فعلاً مادیاً وعنصرًا أساسیًا لتكوین جریمة خیانة الأمانة ویتولى القاضي مما یؤدّي إلى 

.2النطق بحكم الإدانة

د ، إذا ما قام بإتلاف وإفسا3ق.ع.ج من 376 ادةلما لنصیعاقب المدین الرّاهن وفقًا

للمحل التّجاري كون أن الحیازة عن طریق قید عقد الرّهن الحیازيي نشأالذّ المحل التجاري

.1تستمر تحت ید المدین الرّاهن

، دیوان 6، ط )في القانون المدني الجزائريالالتزاممصادر سلیمان، النظریة العامة للالتزام، ( عليعلي أنظر -1

.162، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.138عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-2
یضا على السابقة أق.ع.ج على ما یلي: (...وتطبّق العقوبة المنصوص علیها في الفقرة من 376 ادةتنص الم-3

أو المقترض أو المدین الرّاهن الذي یتلف أو یختلس الأشیاء التي سلمها على سبیل الرّهن الحیازيّ أو شرع في المدین 

  ذلك...).
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یعتبر الرّكن المادّي لجریمة خیانة الأمانة قائماً بمجرد قیام المدین الرّاهن بأعمال تهدف 

تیجة وتسعى إلى تبدید والإنقاص في قیمة المحل التّجاري مما یسبب ضرر للدّائن المرتهن، ون

.2دیونه العالقة في عاتق المدین الرّاهن ر علىلذلك لا یتحصل هذا الأخی

.305أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-1
  .138- 137ص ص عبد العزیز سعد، المرجع السابق،نظر أ  -2
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جبار ء (استرجاع) حقّه، سواء عن طریق إمكانیّة استیفاأقرّ القانون للدّائن المرتهن إ

غرامات مالیّة لما فات الدّائن المرتهن من و  استحقاقاتالرّاهن بدفع ما علیه من دیون و المدین

القانون ن الرّاهن لهذه الالتزامات، فإنّ المدیهذا التأّخیر، وفي حالة عدم استجابةأرباح بسبب 

ني بعد اتبّاع منح للدّائن المرتهن حق التّنفیذ على المحل التّجاري المرهون ببیعه في المزاد العل

المقیّدین بعقد ة على سائر الدّائنین یستوفي حقّه من ثمن المبیع بالأولویّ جملة من الإجراءات، و 

ته الرّهن الحیازي للمحل التّجاري، بالإضافة لذلك توقّع على المدین الرّاهن عقوبات جرّاء خیان

لمصلحة الدّائن المرتهن الجزائري سنّها المشرّع للأمانة الموضوعة بین یدیه، والتّي تعتبر كآلیة

المدین الرّاهن و منعه من ، ویكون هدف هذه العقوبات ردعلمدین الرّاهنیواجه فیها تعسّف ا

.ة إلى مثل هذه التّصرّفات من جدیدالعود

:لهذا قسّمنا محتوى الفصل الثاّني إلى مبحثین أساسیین، نتناول فیهما

سلسلة الأثار المدنیّة المترتبّة على أطراف عقد الرّهن الحیازي للمحل التّجاري، :المبحث الأوّل

  ـسواء على المدین الرّاهن، الدّائن المرتهن أو على الغیر 

في الرّهن مبحث من المذكّرة الجانب الجزائي لخیانة الأمانةخرنتناول فیه كآ:المبحث الثاّني

  ـ، كیفیّة ردعها والتّقلیص منها، والعقوبات المقرّرة لها الحیازي للمحل التّجاري
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لالمبحث الأوّ 

المترتّبة عن دعوى خیانة الأمانة في الرّهن الحیازي للمحل التّجاريالمدنیّةالآثار 

عقد الرّهن الحیازي للمحل لرّاهن بالالتزامات المفروضة علیه بعد قید خلال المدین ابعد إ

المرتهن من تلك الأفعال التّي حالت دون قدرته على الحصول على التّجاري، وتضرّر الدّائن

ذا فالقانون الجزائري أقرّ نصوصا ل ،لرّاهن مقابل رهن المحل التّجاريأمواله التّي سلّمها للمدین ا

أساسا في رفع دعوى خیانة الأمانة، بموجبها یستطیع الدّائن المرتهن حمایة حقوقه، والمتمثّلة 

الإخلال بالالتزامات الواقعة على على  التّي تترتّبالمدنیةثارلآها مجموعة من اوالتّي تنجمّ عن

المدین الرّاهنثار ترتبط بآفهناك ،محل التّجاريد الرّهن الحیازي للبعد قید عق اهنالمدین الرّ 

أو  ،رر الذّي یلحقه بالدّائن المرتهنجبر الضّ أین یلتزم بوقف و )المطلب الأوّل(نبینها من خلال

رى تعوّض قیمة المحل دفع تعویضات عن تلك الأضرار، كما یمكن أن یقدّم تأمینات أخ

لّق بالدّائن المرتهن أخرى مرتبطة بدائني المدین الرّاهن، سواء ما تعثارآبالمقابل نجد التّجاري، و 

لحقوقهم المكرّسة قانونا باشرتهممن خلال م)، وذلك مطلب الثانيالأو بالغیر نوضّحها في (

:فیما یلينتعرّض لكل هذه الأثار ، وسوفبهدف الحصول على حقوقهم 

المطلب الأول

سبة للمدین الراّهنبالنّ ثار دعوى خیانة الأمانة آ 

نیّته لإلحاق أضرار انصرافمع التزاماتبما علیه من المدین الرّاهنإنّ إخلال 

الفرعبحیث نتناول في (علیه مجموعة من الآثار تقع علیه جرّاء ذلك،یترتّب،المرتهنالدّائنب

یلتزم بدفع التّعویض ) ضرورة قیام المدین الرّاهن بوقف وجبر الضرر إن أمكن ذلك، وإلاّ الأوّل

) نتناول فیه التزام المدین الرّاهن الفرع الثالث)، أمّا (الفرع الثاّني(نبینه فيللدّائن المرتهن

هلاك هذا  قام بنقل المحل التّجاري المرهون، وفي حالةما إذّا في حالةبإبلاغ جمیع الدّائنین 

).الفرع الراّبع(ندرسه في یضمن به حق الدّائن المرتهنالأخیر یحل محلّه مال أخر 
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الفرع الأول

الضّرروقف وجبر قیام المدین الراّهن ب

كضمان للحصول ه إلى تقدیمالمرهونالتّجاريالمحلّ صاحب التاّجرضطراراإنّ 

الذّيالاستثناءمع احتفاظه بالحیازة حسب على قرض من الغیر عن طریق رهنه رهناً حیازیاً،

جاه اتّ الالتزاماتفذلك یرتّب علیه مجموعة من ،القانون التّجاريع الجزائري في جاء به المشرّ 

تهعمل ینقص من قیمبأيّ المدین الرّاهنفإتیان ، المرتهنالدّائنو  المرهونالتّجاريالمحل

التّجاريالاسمأو یسيء لأيّ عنصر من عناصره المشمولة بالرّهن كتغییر المرهون

تّصلینالمبائنأو سوء معاملة الزّ ،المرهونالتّجاريللمحل  ةالتّجاریهرة أو الإساءة للشّ ،المرهون

المرتهن لحمایة حقّه من الضّیاع،الدّائنل ففي هذه الحالة یتدخّ وتضلیلهم،التّجاري المحلب

تنقص من قیمة ي عمال الضّارة التّ لأویطالبه بوقف تلك االمدین الرّاهنم مباشرة بطلب إلى فیتقدّ 

كاملا.یهوالحصول علحقّه استیفاء منیتمكّنالمرهون لمحل التّجاريال

المدین الرّاهنیتعیّن على في حینه،الضّررتفاديا في حالة استحالة أو صعوبةأمّ 

التّجاريالأصلي للمحل التّجاريكإرجاع الاسم ،أمكن ذلك إنیحاول جبر ذلك وتداركه  أن

واستخدامه من جدید بعد قیام المدین الرّاهن بإزالته.، المرهون

المحلفي استغلال الاستمرارالحیازة و القانون منح للمدین الرّاهن حقفرغم أنّ 

بعدم المرتهنالدّائنلحمایة حقّ الالتزاماته قیّده بمجموعة من إلاّ أنّ ،المرهونالتّجاري

.1من قیمتهبه وتنقص بأفعال تضرّ وعدم الإتیان ض لحقوقه ومصالحه،التعرّ 

1- Yves GUYON, Droit des affaires (droit commercial général et sociétés), Tome 1, 12eme

édition, Economica, Paris, 2003, p734.
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الفرع الثاني

عویضتّ لل الدّائن المرتهن طلب

هو دفع التّعویض للدّائن المرتهن المدین الرّاهنعلى  المترتّباني الثّ عن الأثر  اأمّ 

الضّررطالب بوقف الذّيجبره، فیحقّ للدّائن المرتهن  أو الضّرروذلك في حالة استحالة وقف 

،یعرقل مباشرة استیفائه لحقوقهماللمال المرهون،المدین الرّاهنض اء تعرّ لحقه جرّ الذّي

یستوجب دفع تعویض  الراهن المدینالمرتهن بخطأ من الدّائنضرر یصیب كلّ أنّ باعتبار

واستحالة بیعه في المزاد المرهونالتّجاريالمحلسواء كان ذلك لتلف ،الضّررحسب حجم 

وجمیع عناصره المرهونالتّجاريالمحلأو في حالة تدهور قیمة العلني والحصول على ثمنه،

الدّائنمن جمع مبلغ الدّین كاملاً لیستوفي المدین الرّاهنیتمكّنبحیث لا المشمولة بالرّهن،

المرتهن طلب التّعویض الدّائنالي من حق وبالتّ ،ینالدّائنة عن باقي ه بالأولویّ المرتهن حقّ 

.ا لحقه من خسارةعمّ كاملاً 

المدین بسبب أجنبي خارج عن إرادة المرهونالتّجاريالمحلا في حالة هلاكأمّ 

المرتهن الدّائنهذا الأخیر یكون غیر ملزم بدفع أيّ تعویضات إلى فإنّ ة القاهرة،كالقوّ الرّاهن

.1ورغبتهنتیجة لأنّ هذا التّلف كان خارج عن سیطرته

الفرع الثالث

المرهونالتّجاريالمحلدین في حالة نقل ین المقیّ الدّائنإبلاغ جمیع إلزامیّة 

تّجاري إلى مكان أخر یراه إنّ الدّائن المرتهن لا یمنع المدین الرّاهن من نقل المحل ال

جمیع الدّائنین وهذا النّقل قیّده المشرّع الجزائري بشرط موافقة ،لأيّ سبب من الأسبابمناسبا

  ـ المرتهنین، وإلاّ أصبحت الدّیون المقیّدة مستحقّة الأداء بحكم القانون

التّجاريالمحلالمقیّدین إذا أراد نقل الدّائنین تبلیغ كافة المدین الرّاهنن على یتعیّ لذا 

ة عملییوم قبل)15(وذلك في غضون خمسة عشرةمع تحدید الموقع الجدید،بذلك،المرهون

1- www. Startimes.com/ 23/05/2016/21 :41.
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حسب ،1تكون عندئذ الدّیون المقیّدة حالة الأداءالالتزامهذا قیامه بالإخلال بوفي حالة،النّقل

.2ق.ت.ج من123/1ادّةالمنص 

التّجاريالمحلة نقل لعملیّ التاّلیةیوماً )30خلال ثلاثین (المدین الرّاهنكما یجبر 

 اأمّ ،التّجاريالمحلانتقل إلیه الذّيعلى الإشارة في هامش القید على المركز الجدید المرهون

ل في تاریخه الأصلي في حالة نقله إلى دائرة اختصاص محكمة أخرى یجب نقل قیده الأوّ 

وبیان موقعه الجدید.المرهونالتّجاريالمحلي نقل إلیها ل المحكمة التّ بسج

الدّائنذلك إلى إسقاط حق امتیاز یؤدّيابقة الذكر إهمال الإجراءات السّ ب قامفإذا 

ن وقع تغلیطهم في الذّیبغیر المتعاقدین الضّررثبات أنّه قصد إلحاق إا تمّ إذ ،دالمقیّ المرتهن

.المرهونالتّجارية للمحل الوقف على الحالة القانونیّ 

رتهنین استحقاق مین الالدّائندون موافقة البائع أو التّجاريالمحلعلى نقل یترتّب

ل المحل أو في حالة إخطارهم بنق،المرهونالتّجاريالمحلفیما نتج عنه انخفاض قیمة دیونهم،

.3لم یوافقوا على ذلكالتّجاري إلى مكان أخر و 

التّجاريالمحلین المقیّدین في حالة نقل الدّائنلهذا نصّ القانون على ضرورة إخطار 

یترتّبذلك لأنّ نقله ،نالمرهو التّجاريالمحلیستغل فیه الذّيأو فسخ إجارة المكان ،المرهون

المقیّد من معرفة الموقع المرتهنالدّائنفضلاً عن تمكین ،التّجاريالمحلقیمة علیه تراجع

الأمر ذلك،یتطلّبنفیذ الضّروریة عندما من اتّخاذ إجراءات التّ یتمكّنوذلك لكي  الجدید له،

المحلب عنه نقصان من قیمة ا یرتّ ممّ الاستغلالإلى استحالة یؤدّيولأنّ فسخ عقد الإیجار قد 

.4نالمرهو التّجاري

 .78ص المرجع السابق،مقدم مبروك،1-

في حالة نقل المحلّ التّجاري تصبح الدیون المقیدة مستحقة (یلي:على مامن ق.ت.ج  123/1ادة تنص الم-2

التّجاري بإبلاغ الدّائنین المقیدین في المحلّ المختار خلال خمسة عشر یوم المحلالأداء بحكم القانون إذا لم یقم مالك 

).د أن یقیمه فیهیالتّجاري وعن المركز الجدید الذّي یر المحلمن قبل وعن طریق غیر قضائي عن رغبته في نقل 
  .ق.ت.جمن ، 5،4،3،2 / 123 ادةالمأنظر -3

  .684- 683صص  السابق،مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، المرجع -4
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رابعالفرع ال

حلول مال أخر محل المحل التّجاري المرهون

الي یكون من وبالتّ لف ونقص قیمتها،أنّ الأشیاء المرهونة تكون عرضة للتّ باعتبار

استبدالها بمال أخر ا فإنّه من الجائز لذ المرتهن تحصیل قیمة الدّین منها،الدّائنعب على الصّ 

.1یحل محل المحل التّجاري المرهون الذّي تعرّض للهلاك

التّجاريللمحل الحیازير على عقد الرّهن لا یؤثّ المرهونالتّجاريالمحلتغییر إنّ 

ا إذا كانت أمّ وع،المرهون بأشیاء مماثلة أي من نفس النّ لذلك یجوز استبدال الشّيء ،المرهون

المرتهن في ذلك الدّائناستشارة المدین الرّاهنغیر مماثلة للمال المرهون فینبغي على 

.2ذلك في العقد الأصليویجب أنّ یتم ذكرالحصول على موافقته،و 

بحیث یصبح غیر كافي لتسدید ،المرهونالتّجاريالمحلقیمةا في حالة نقصأمّ 

تكملة الدّین، اهنالرّ  نلدّائن المرتهن أن یطلب من المدیفعندئذ یحق لوضمان كافة الدّین،

المحدّدالأجل  ىنقضافع أو الدّ  اهنالرّ  نفإذا رفض المدی،میعادا مناسباد من أجل ذلكویحدّ 

،المرهونالتّجاريالمحلجاز للدّائن المرتهن التنّفیذ على ،التزاماتدون القیام بما علیه من 

.3ة البیعاتج من عملیّ بذلك ینتقل الرّهن إلى ثمن النّ 

المدین الرّاهنطبیعي یستفید منه إجراء منطقي و المرهونالتّجاريالمحلیعتبر استبدال 

المدین عندئذ یقوم الرّهن،محل ع أو یتلف یضیّ وذلك قبل أنالمرتهن على حدّ سواء،الدّائنو 

یجاد رهن جدید للدّائن إ و  بالتّصرف فیه سواء ببیعه أو استعماله لأغراض أخرى،الرّاهن

.4المرتهن

  .227ص س ن،د  ب ن، د دار الثقافة،،القانون التجاريشرح فوزي محمد سامي،-1

  .68- 67صص  ،2007الأردن،،دار أجنادي،القانون التجاريمبادئ نداء محمد الصوص،أنظر-2

-المحل التجاري-التجار–الأعمال التجاریة (عبد القادر حسین العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري، أنظر -3

أنظر أیضا مصطفى كمال طه، المرجع ، 231، ص1999ة دار الثقافة، عمان، ، مكتب2، ط 1، ج )العقود التجاریة

  .53-52صص السابق، 

  .211ص ،2012الأردن، دار الثقافة،،القانون التجاريمبادئ ،لیلمنیر علي ه-4
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المطلب الثاني

الراّهنائني المدینبالنّسبة لدثار دعوى خیانة الأمانة آ 

عة الموقّ بالتزاماتهخلاله إالرّاهن جرّاء بة على المدینتّ بعدما استعرضنا الآثار المتر 

لدائني المدینالقانون التّجاري الجزائري ، خوّل علیه، واعتباره خائناً للأمانة الموضوعة بین یدیه

، ویقصد اقحقالاستبعد حلول أجل  وقهمحقلاستیفاءدة قانوناً تبّاع إجراءات محدّ احقّ الرّاهن

فیما )، كذلكالفرع الأوّل(نتناوله خلالالرّاهن الدّائن المرتهن في أوّل مرتبةبدائني المدین

) الذي یشمل بدوره مؤجر العقار الذّي یستغل فیه المحل الفرع الثاني(نبینه فيالغیریخص

.التّجاري المرهون والدّائنین العادیین

الفرع الأول

ائن المرتهنبالنّسبة للدّ 

محل التّجاري، فإنّ القانون لا یعطي الحقّ للدّائن المرتهن لل عقد الرّهن الحیازيرغم قید 

قا للقواعد العامّة تقدیم یه وفما یتعیّن علیفائه الدّین، وإنّ ستتملیكه مباشرة في حالة عدم احق

بالمزاد العلني واستیفاء حقّه من جاريالمحل التّ رخیص له ببیع للتّ  ةالمختصّ طلب إلى المحكمة

م على ة والتقدّ الأولویّ حقر ذلك وهذا مع احتفاظه بأو طلب التّعویض في حالة تعذّ ،ثمن المبیع

سائر الدّائنین الآخرین. 

تّجاري بالبیع في المزاد العلنيأولا: التّنفیذ على المحل ال

ریعة رات السّ للتغیّ نظراوالائتمانرعة أن المعاملات التّجاریة قائمة على مبدأ السّ باعتبار

في الأسواق التّجاریة، وخوفاً من تلف وهلاك ونقص قیمة المحل التّجاري والعناصر للأسعار

نفیذبعة للتّ ط الإجراءات المتّ أن بسّ الشّ  هذا فإنّ القانون التّجاري في،التّي یشملها الرّهن الحیازي
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جاء في نصّ وهذا ما، 1وقهحقكامل ل المرتهنالدّائنلاستیفاءعلى المال المرهون بشكل أسرع 

  .ق.ت.ج من125ادّةالم

المحل التّجاري المرهون من المنقولات التّي یمكن بیعها استقلالاً والتنّفیذ  أن باعتبار

ادّةوهذا ما جاء في نصّ الم، التاّلي ذكرهاللإجراءاتعلیها عن طریق بیعها بالمزاد العلني وفقاً 

یكون محلا للرّهن الحیازي إلاّ ما یمكن بیعه  لا(: على ما یليالتّي تنصّ و  ،ق.م.جمن 949

نّه یمكن للدّائن المرتهن التنّفیذ على المحل التّجاري إف ،)استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار

فق علیها. المتّ الاستحقاقفي حالة عدم استیفاء حقّه في مواعید الرّهن الحیازيد بالمقیّ 

ة أموال ذ بمقتضاه على كافّ شخصي یستطیع أن ینفّ حقفالدّائن المرتهن یعتبر صاحب 

مجموع العناصر أ فتكون الضّمان العام، كما أنّ حقّه لا یتجزّ حقله من المدین الرّاهن وفقاً لما

ر منها للوفاء بجزء من نصر عیمكن أن یتحرّ  أ ولاللدّین بأسره، فلا یتجزّ ضامنةالمرهونة

نة: معیّ إجراءاتتّباع االتّجاري في المزاد العلني یجب ولبیع المحل، 2الدّین

الراّهن: إرسال بلاغ للمدینإخطار و .أ 

سم بإجراءات ة تتّ یخضع التنّفیذ الجبري للرّهن الحیازي للمحل التّجاري لمعاملات تجاریّ 

 نوذلك بإرسال بلاغ للمدی، القانون التّجاري الجزائرينصوص علیها فية مسریعة وخاصّ 

.3ق بما علیه من دیوناحقالرّاهن أثناء حلول أجل الاست

یجب على الدّائن المرتهن أن ینذر (:ما یلي على ج.ت.من ق 127 ةادّ الم تنصّ حیث 

، دین قبل صدور الحكم الذّيوجمیع الدّائنین المقیّ غالبامالك المحل التّجاري وهو المدین الرّاهن

یوم 15ذلك في آجال ت الإقامة المختارة منهم في قیودهم و بلیغ في محلاّ أمر بالبیع، ویكون التّ 

روط وبیان اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم وحضورهم على دفتر الشّ بالاطّلاعالبیع، قبل على الأقل 

أیام على الأقل من لصق الإعلانات 10بعد البیع یتم و  ،المزاد إذا رغبوا في ذلكمرسي

.64، صمرجع السابقعمار، العمورة-1

أنظر أیضا السید عبد الوهاب عرفة، الشامل في حق الملكیة ، 412كمال طه، المرجع السابق، صمصطفى -1

.512، ص2008والحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، دار الفكر والقانون، الإسكندریة، 

.50ن، ص.س.ر، دالعلوم، الجزائ ار، د)نظریة الأعمال التّجاریة، التاجر(بن زراع رابح، مبادئ القانون التّجاري، -2
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ة ومالك المحل التّجاري مع بیان مهنة كل منهما ومحل حقخص القائم بالملانة اسم الشّ المتضمّ 

في نطاق ادر بالبیع، ومحل الإقامة المختار بمكان المحكمة التّي یستغلّ إقامته والحكم الصّ 

عر محل التّجاري ومختلف عناصره التّجاریة ونوع أعماله التّجاریة وموقعه والسّ الدائرتها 

ف بالبیع ف العمومي المكلّ تّي یحصل فیها المزاد واسم الموظّ اعة الوالمكان والیوم والسّ الافتتاحي

  .)روطوالمؤتمن على دفتر الشّ 

رتهن القائم یجب على الدّائن الم، أنّه الذكر بالعودة لنص المادّة السّابقةیتضح لنا 

بملاحقة المدین الرّاهن أن ینذره بذلك قبل صدور الحكم الذّي یأمر ببیع المحل التّجاري 

في مقر المجلس الشّعبي البلدي و  وبا في الباب الرّئیسي للبنایةالمرهون، وذلك بنشر الإعلان وج

بدائرتها المحل التّجاري ، وكذا في المحكمة التّي یقعالذّي یوجد فیه المحل التّجاري المرهون

من یوم على الأقل 15النّشر یكون قبل مكتب الموظّف العمومي المنتدب، و المرهون، وفي 

.1عملیّة البیع

جراءات إخذ الرّاهن، أنّه سوف یتّ المرتهن بإرسال إعذار للمدینالفائدة من قیام الدّائن

، الاستحقاقفي حالة عدم دفع الدیّن في مواعید المرهونالتّنفیذ الجبري على المحل التّجاري

ب علیه ذلك عن طریق دفع ما ترتّ تفادىنّه یإعدم فقدان متجره فالراهن لذلك فإذا أراد المدین 

.من دیون

ن تعیّ یالرّاهن إجراء وجوبي یقع على عاتق الدّائن المرتهن، یعتبر إرسال بلاغ للمدین

قصد التّنفیذ على المحل التّجاري المرهون لاسترجاع ر،به قبل اتخاذ أيّ إجراء آخعلیه القیام

یجوز (:على ما یليوالتّي تنصّ ،ق.ت.ج من 126/1 ادةالمنصوهذا ما قضت به،2له ما

كذلك للبائع وللدائن المرتهن والمقید دینهما على المحل التّجاري أن یحصل على أمر ببیع 

من الإنذار بدفع ) یوما 30ثلاثون (وذلك بعد یازيالمحل التّجاري الذّي یضمن الرّهن الح

...).والباقي بدون جدوىالمبلغ للمدین والحائز من الغیر إذا كان له محل 

:المختصةطلب للمحكمةتقدیم.ب 

.229فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص-1

.82مقدم مبروك، المرجع السابق، ص-2
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بحلول أجل الدّین المضمون یخطرهالرّاهن المرتهن بإرسال إنذار للمدینبعد قیام الدّائن

عندئذ یجوز للدّائن المرتهن ،علیه من دیونع هذا الأخیر عن الوفاء بماا، وامتنالرّهن الحیازيب

ن إجراءات ة یتضمّ تقدیم طلب للمحكمة المختصّ طریقمباشرة عنالتّنفیذ على المحل التّجاري 

یجوز (ق.ت.ج:  من125ادّةالمنصجاءت بههذا ما، و 1هذا التنّفیذ ببیعه في المزاد العلني

لكل دائن  أن یباشر إجراء حجز تنفیذي وللمدین المعرّض لهذا الإجراء، أن یطلب من المحكمة 

).البضائع التاّبعة لهات و التّجاري المحجوز علیه مع المعدّ التّي یقع بدائرتها المحل 

عدم قیام المدین في حالةة أنّهحقالقائم بالملاالمرتهنر المحكمة بطلب من الدّائنتقرّ 

وذلك  المرتهن،على طلب الدّائنبناءدة یقع بیع المحل التّجاريبالدّفع في المهلة المحدّ الرّاهن 

.2ق.ت.ج من127، وهذا حسب نص المادة في ذلك رةمقرّ بعد إتمام الإجراءات ال

الغرض من بیع المحل التّجاري بالمزاد العلني هو استیفاء الدّائن المرتهن لحقّه ف

ل رتبة، فبعد تقدیم الطّلب یتحصّ مالیین له في الة على سائر الدّائنین العادیین أو التّ بالأولویّ 

30وذلك بعد مرور ،3ببیع المحل التّجاري في المزاد العلني له الدّائن المرتهن على أمر یأذن

نصوهو ما قضت به، الممتنع عن الوفاء بدینهالمدین الرّاهنإلى یوم من تاریخ توجیه بلاغ 

.4ق.ت.ج من126/1ادّةالم

الإذن ببیع المحل التّجاري المرهون یتوجّب في هذا الإطار على القاضي الذّي أصدر

رورة) (عند الضّ ، ویلزم بتعیینهأعلا من ق.ت.ج125ادّةالمنص اتتطبیق حیثیّ بضرورة 

عر ى أیضا تحدید السّ ، ویتولّ المرهونر شؤون المحل التّجاريیسیتت لشكل مؤقّ بفاً متصرّ 

ن، .س.، مصر، د)السجل والدفاتر التّجاریةو شرح الأعمال القانونیة (،عبد الفتاح مراد، موسوعة قانون التجارة-1

  .323ص

من ق.ت.ج.127المادة أنظر-2

.239، أنظر كذلك عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص213السابق، صعمورة عمار، المرجع أنظر -3

یجوز كذلك للبائع وللدائن المرتهن والمقید دینهما على المحل (یلي: على مامن ق.ت.ج  1 / 126 ادةتنصّ الم-4

فع یوم من الإنذار بالدّ 30یضمن الرّهن الحیازيّ وذلك بعدالتّجاري أن یحصل على أمر بیع المحل التّجاري الذّي

...).المبلغ للمدین والحاجز من الغیر إذا كان له محل
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ة البیع، ویسند البیع إلى محافظ البیع روط لإتمام عملیّ ة الشّ ووضع كافّ ،للمزایدةالافتتاحي

.1قْ حِ ر لاَ نصق لباقي إجراءات البیع في عوسنتطرّ ، بالمزایدة

:نشر القرار.ج 

الرّاهن من طرف الدّائن المرتهن یبلغه فیه بحلول أجل دفع بعد إرسال بلاغ للمدین

دیونه، وامتناع هذه الأخیر عن التنّفیذ مهما كانت الأسباب، وبعد تقدیم طلب للمحكمة

دینه من المدین باستیفاءر فیه المصلحة وهو الدّائن المرتهن یطالب فیه ن تتوفّ ممّ المختصة

الرّهن الحیازيالمشمولة بوذلك بطلب بیع المحل التّجاري المرهون وجمیع العناصر،الرّاهن

والتّي یقع بدائرة ،ةادر عن المحكمة المختصّ بالمزاد العلني، تأتي مرحلة نشر القرار الصّ 

ق بقرار عرض المحل التّجاري لمحل التّجاري أو أحد فروعه، والمتعلّ اختصاصها استغلال ا

خول في المزایدة سواء للدّ ،ه أمر ذلكة من یهمّ المرهون للبیع بالمزاد العلني، وذلك لإعلام كافّ 

(باقي الدّائنین) لمزاحمة الدّائن المرتهن أو        لشراء المحل التّجاري بعناصره المرهونة 

.2من المدین الرّاهن من حاصل البیع هحقوقهم بعدلاستیفاء

أیام على الأقل10فالبیع بالمزاد العلني یتم بعد،ق.ت.ج من127ادّةالمنصّ حسب

ثر من كأیام فأ10بمفهوم المخالفة یتم مباشرة البیع بالمزاد العلني بعد مرور بعد نشر القرار،

ة التّي عبي البلدي للبلدیّ ومقر المجلس الشّ ،للبنایةئیسي البیع على الباب الرّ  إعلان نشرلصق و 

حسب ماویتم نشر القرار ولصقه وجوبا،ف العموميومكتب الموظّ ،یوجد فیها المحل التّجاري

ف العمومي. من طرف الموظّ ،ع الجزائريجاء به المشرّ 

وهو ة حقخص القائم بالملاالقرار المنشور والملصق على اسم الشّ یجب أن یتضمّن

مالك المحل التّجاري وهو المدین الرّاهن، مع تبیان مهنة كل منهما ومحل المرتهن واسم الدّائن

في  ادر بالبیع، وكذا ذكر محل الإقامة المختار بمكان المحكمة التّي یستغلّ إقامته والحكم الصّ 

لتّجاریة وموقعه ومختلف عناصره التّجاریة ونوع أعماله االمرهون،نطاق دائرتها المحل التّجاري

.214، صنفس المرجععمورة عمار، -1

.208، المرجع السابق، صداریو هاني د-2
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العلني،اعة التّي سیجرى فیها المزاد، مع ذكر المكان والیوم والسّ للمزایدةالافتتاحيعر وكذا السّ 

وینشر ، روطالبیع والمؤتمن على دفتر الشّ مّةل إلیه مهف العمومي الموكّ وكذا ذكر اسم الموظّ 

الولایة التّي یوجد بها المحل ائرة أو ة في الدّ ة بالإعلانات القانونیّ كذلك في جریدة مختصّ 

.المرهونالتّجاري

ولكلّ ،ثباته یكون بقید إشارة عنه في محضر البیعإ جراء وجوبي فإنّ إشر النّ أنّ باعتبار

.1ابقة لمرسى المزادعن ببطلان إجراءات البیع السّ من له مصلحة الطّ 

:بالمزاد العلنيالمحل التجاري المرهون بیع إجراءات د. 

الرّاهن بدفع مبلغ ر المحكمة بطلب من الدّائن المرتهن أنّه في حالة عدم قیام المدین تقرّ 

بالمزاد العلني بعد قیام الدّائن المرهون بیع المحل التّجاري ،اقهاحقفي آجال است له الدّین

في المیعاد المحدد دین قبل صدور قرار البیعالمرتهن بإنذار مالك المحل التّجاري والدّائنین المقیّ 

  . لذلك

ائنین جاري والدّ ائن القائم بالملاحقة أن ینذر مالك المحل التّ (على الدّ :من ق.ت.ج على ما یلي 127ة تنص المادّ -1

ت الإقامة المختارة منهم في قیودهم وذلك قبل خمسة عشر یوما محلاّ ي أمر بالبیع، في دین قبل صدور الحكم الذّ المقیّ 

روط وبیان اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم وحضورهم مرسي المزاد إذا رغبوا على دفتر الشّ بالاطّلاععلى الأقل من البیع، 

ل من لصق الإعلانات المتضمنة اسم الشخص القائم بالملاحقة ومالك في ذلك. ویتم البیع بعد عشرة أیام على الأق

المحل التجاري مع بیان مهنة كل منهما ومحل إقامته والحكم الصادر بالبیع ومحل الإقامة المختار بمكان المحكمة 

والسعر الافتتاحي دائرتها المحل التجاري ومختلف عناصره التجاریة ونوع اعماله التجاریة وموقعهالتي یستغل في نطاق 

والمكان والیوم والساعة التي یحصل فیها مرسي المزاد واسم الموظف العمومي المكلف بالبیع والمؤتمن على دفتر 

الشروط.

وتلصق هذه الإعلانات وجوبا بسعي من الموظف العمومي على الباب الرئیسي للبنایة ومقر المجلس الشعبي 

حل التجاري والمحكمة التي یوجد بدائرتها المحل التجاري ومكتب الموظف العمومي البلدي للبلدیة التي یوجد فیها الم

المنتدب.

القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة ینشر هذا الإعلان قبل عشرة أیام من البیع في النشرة الرسمیة للإعلانات 

تجاري.مختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة او الولایة التي یوجد فیها المحل ال

.)ویثبت النشر بقید إشارة عنه في محضر البیع
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ام من لصق الإعلانات حسب أیّ )10كر بعد مرور عشرة (عملیة البیع كما سلفنا الذّ تتمّ 

ف من طرف الموظّ ،ق.ت.ج من 127/1 ادةالمنصعلیها في وصنصروط والبیانات المالشّ 

ي یوجد فیها عبي البلدي للبلدیة التّ ومقر المجلس الشّ ،للبنایةئیسي العمومي على الباب الرّ 

.1ف المنتدبالمحل التّجاري، والمحكمة التّي یوجد بدائرتها المحل التّجاري ومكتب الموظّ 

المرهونبعد تحقّق الإجراءات السّالفة الذّكر تأتي مرحلة بیع المحل التّجاريبالتالي 

تتمّ عملیّة البیع في جلسة علنیّة یرأسها ،ق.إ.م.إمن 753بالمزاد العلني، فحسب نص المادّة 

رئیس المحكمة أو القاضي المعیّن لهذا الغرض، وذلك دائما في المحكمة التّي یقع بدائرة 

،وكاتب ضبط،اختصاصها استغلال المحل التّجاري المرهون، بحضور محضر قضائي

.2وكلّ من له مصلحة في ذلك،والمدین الرّاهنالمقیدین، والدّائنین 

تاً لإدارة شؤون المحل التّجاري فاً مؤقّ رورة متصرّ عند الضّ بتعیین ة تقوم المحكمة المختصّ 

وكل هذا ،د كیفیة إتمام البیع من خلالهاالمطروح للمزایدة، وتحدّ الافتتاحيعر مع تحدید السّ 

لال عوى خویكون البث في الدّ ،والبیانات روطف العمومي الذّي یضع دفتر الشّ یقوم به الموظّ 

ن ذ رغم ورود طعون علیه ممّ ل جلسة، ویكون الحكم غیر قابل للمعارضة فیه وینفّ شهرین من أوّ 

.3في ذلك له مصلحة

ة البیع لا تصحّ أن تكون متجزئة أي لا یمكن أن یتم بیع كما تجدر الإشارة إلى أنّ عملیّ 

إذا  الأخرى، وذلككل عنصر من عناصر المحل التجاري المرهون مستقل عن بقیة العناصر 

یوم على الأقل من تاریخ تبلیغ الدّائنین في 20إلاّ بعد كان طلب البیع بموجب حجز تنفیذي

رفع دعوى مقیّد حلّ أجل دینه أو لم یحل أن یوخلال هذه المدّة لكل دائن ،محل الإقامة المختار

المحل التّجاري قلیمیّا، ویطالب فیها بتنفیذ بیع جمیع عناصرأمام المحكمة المختصّة إ

  .214- 213صص عمار، المرجع السابق،  ةعمور -1

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 753أنظر المادة -2

.2008أفریل 23، صادرة في 21 عوالإداریة، ج.ر 

  .ق.ت.جوما یلیها من  124 ادةالمنصأنظر-3



في الرهن الحيازي للمحل التجاري  آثار دعوى خيانة الأمانة      الفصل الثاني

43

، بل یكون شامل لكلّ المحل من ق.ت.ج 2و1 /130المرهونة، وهذا ما جاء به نص المادة 

المرهون.التجاري

بإرسائه على صاحب أخر عطاء وأكبره، والإرساء هو العلني قفال المزاد یكون إأخیرا 

استقدار المزاد على صاحب أخر عطاء. 

ة والتتبّعالأفضلیّ حقّ ثانیا: 

  ةحق الأفضلیّ . أ

إنّ رهن المحل التّجاري یرتّب على الدّائن المرتهن حق عیني علیه، یخوّله الأولویّة في 

حقه، بما قرّره له القانون من امتیاز على غیره من دائني التاّجر الرّاهن بحسب مرتبة استیفاء 

الدّائنین العادیین یتقدّم على (...وأن  :من ق.م.ج948هذا ما نصّت علیه المادّة و  قیده،

ه من ثمن الشّيء في أيّ ید یكون). الدّائنین التاّلیین له في المرتبة في أن یتقاضى حقّ و 

حقّه من استیفاءالأسبقیة في المرتهنمنح الدّائنهو حق الافضلیّة أو الأولویة فمنه 

المحل التّجاري  رهنف ،1عن باقي الدّائنینبالمزاد العلني في حالة بیعهثمن المحل التّجاري

ل له ة في استیفاء حقّه، لما خوّ ر له میزة الأولویّ تقرّ ،عیني علیهحقائن المرتهن یرتّب للدّ 

المرهون، وذلك عن طریق التقدّم على سائر دائني المحل التّجاريالقانون من امتیاز على

، لأنّ كما سبق وأنّ یةنّ اللحسن التّجاريك بحیازته للمحلف التمسّ یمكن للمتصرّ التاّجر، ولا

یمكن تطبیق علیه قاعدةأشرنا أن المحل التّجاري یعدّ مال منقول معنوي، ونتیجة لذلك لا

.2"الحیازة في المنقول سند الملكیة"

نّه یتم ترتیب الدّائنین المرتهنین كل واحد على فإق.ت.ج، من 122ادّةلنصّ المتبعاف

  . ةاریخ رتبة واحدة متساویلیوم والتّ المقیّدین في نفس اائنینحسب ترتیب تاریخ قیده، وتكون للدّ 

1 -Jacques Mestre et Marie-Ève PANCRAZI, Droit commercial (droit interne et aspects de

droit international), 28eme édition, LGDJ, PP617-618.
.225، ص1980، ، لبناندار النهضة العربیة، 2ط ، 1، جالقانون التجاري الجزائريأحمد محرز، -2
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لیس اتجة عن الرّهن الحیازية النّ من الحصول على الأفضلیّ المرتهنبذلك یتمكّن الدّائن

الحالي فقط، بل من أيّ مالك تنتقل إلیه عن طریق الشّراء أو التجاريمن صاحب المحل

ة الواقعة لمصلحة الدّائن المرتهن لاسترداد دیونه على وهذه الأسبقیّ ،نازل أو أي طریق آخرالتّ 

حیث تسبق استثناء،ق.ت.جمن 159ادّةالمنصأوردت علیهفقد غیره من الدّائنین الآخرین، 

یلي: لة فیماالمرتهن والمتمثّ الدّائنامتیازالتالیة الامتیازات

 ؛الخزینةامتیاز-

 ؛المصاریف القضائیةامتیاز-

(المحل التجاري)؛المصاریف التّي تنفق للمحافظة على الشّيء المرهونامتیاز-

.الممنوح لأصحاب الأجور بموجب النصّوص الجاري بها العملالامتیاز-

بعد قیده في السّجل التّجاري لدى المركز الوطني ساریاالمرتهن الدّائن امتیازیعتبر ف

.1للسّجل التّجاري

من استرجاع ما له من حقوقالمرتهنللمحل التّجاري الدّائنالرّهن الحیازين یمكّ 

هذا  تناولهاوق التّيحقأنّه أورد الالجزائري،بالتقدّم على غیره من الدّائنین، ونجد في القانون

یها فقات التّي یؤدّ المرهون حیازیاً أصل الدّین إلى جانب النّ جاريالمحل التّ التقدّم، حیث یضمن 

، الرّهن الحیازيصرفها من أجل تنفیذ عقد المرتهن على المدین الرّاهن، وكذلك التّي تمّ الدّائن 

المرهون، وما یلزم من ضرائب، وفي حالة المحل التجارياستعمالها لإصلاح وصیانةوالتّي تمّ 

م یتقدّ ، فإنّ الدّائن المرتهن حیازیاً للمحل التّجاريمحقوقهاستیفاءالدّائنین من أجل بینتزاحم 

، وتجدر الإشارة أیضا أنّ حق الأفضلیّة 2الین له في المرتبةة الدّائنین العادیین والتّ على كافّ 

یشمل وجوبا جمیع العناصر المشمولة بالرّهن سواء باتّفاق الطّرفین في العقد أو بقوّة القانون في 

حالة عدم قیامهما بتحدیدها.

.309الفكر الجامعي، د.س.ن، د.ب.ن، صعلى حسن یونس، المحل التجاري، دار -1

، 320ص، 2008، دار الثقافة، الأردن، )الحقّوق العینیة(ي، الوجیز في شرح القانون المدنيعلي هادي العبید-2

.4142، ص صوردة، المرجع السابقنظر أیضا علوط أ
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جاري نفیذ على المحل التّ ائن المرتهن في التّ تظهر أهمیّة التقدّم حینما یصادف الدّ 

صل تكون في أة والأفضلیّ ،و ممتازینأخرین سواء كانوا عادیین لآائنین االمرهون مزاحمة الدّ 

كذا ، و نفقت علیهي أروریة التّ بحیث تشمل المصروفات الضّ ،كذلك في ملحقاتهو  ینالدّ 

نشأ ي أمصروفات العقد الذّ و  ،يءالشّ اشئة عن عیوب ضرار النّ ة عن الأعویضات المستحقّ التّ 

ومصروفات عقد الرّهن الحیازي للمحل التّجاري.،ینالدّ 

حقّ التتبع: . ب

لحقّه في المرتهنعلى امكانیّة استیفاء الدّائن،من ق.م.ج948المادّة نصلقد تطرّقت

المحل التّجاري المرهون، وهذا هو الحق في التتبّع.فیه أي ید كان 

ه ة في الإبقاء على مركز محلّ ر قانوناً أنّ المدین الرّاهن له كامل الحریّ المقرّ من ف

حققل، وعلیه لهجة هذا النّ یتنحقائن المرتهن كذلك مقابل ذلك ینشأ للدّ وفي التّجاري أو نقله، 

إذا خرج من ملك المدین الرّاهن وفي أي ید الرّهن الحیازيع المحل التّجاري الواقع علیه تتبّ 

.1"الحیازة في المنقول سند الملكیّة"، فلا تنطبق علیه قاعدة یكون

إذا خرج المحل التّجاري المرهون من حیازة المدین الرّاهن وانتقل إلى حائز ففي حالة ما

بحیازته لأنّه كان بوسعه أنّ لا یمكن له أنّ یحتج على الدّائن المرتهن ،ةآخر رغم أنّه حسن النیّ 

كما أنّه لا یستطیع ، 2جمیع القیود والحقّوق التّي تنقل المحل على جلالسّ خلالمنطّلعی

التّجاریة. لاّتتنطبق على المح لا باعتبارها"لحیازة في المنقول سند الملكیة"ا بقاعدةالاحتجاج

في بعض من فع بهذه القاعدة إذا ما تمّ التّصرف یجوز الدّ استثناء عن ذلكلكن 

مستقلّة عن ف إلیهالتّي تكون قد انتقلت إلى المتصرّ ،نة للمحل التّجاريوّ المكالعناصر المادیّة 

1 -Michel PEDAMON et Hugues KENFACK, Droit commercial (commerçant et fonds de

commerce, concurrence et contrats du commerce 3eme édition, Dalloz, p272.
.313نظر أیضا على حسن یونس، المرجع السابق، ص، أ212عمور، المرجع السابق، صعمارة-2



في الرهن الحيازي للمحل التجاري  آثار دعوى خيانة الأمانة      الفصل الثاني

46

ة أماّ إذا قام المدین الرّاهن بتحویل إحدى العناصر المعنویّ ،كوحدة واحدة مستقلّةالمحل التّجاري 

ائن المرتهن تتبعه. نّه یجوز للدّ إف الرّهن الحیازيالتّي شملها عقد 

في حالة نقل المحل التّجاري ألزم  هنجد أنّ ،ق.ت.جمن 123ادّةالمنصمن خلالف

،ة النقلالیة لعملیّ التّ )30(ثلاثین یوماع الجزائري الدّائن المرتهن أنّ یقوم في غضونالمشرّ 

وكذلك  ،للمحل التّجاري بما یفید نقل المحل التّجاريالرّهن الحیازيعلى هامش عقد قید بالنص

 6و 5 / 123المادة من خلالأیضانتج كما نست،ي یتواجد فیه المحلذكر الموقع الجدید الذّ 

هم مننأنّه في حالة نقل المحل دون رضا البائع أو الدّائنین المرتهنین، یمكّ السّالفة الذّكر أعلاه

ابقة المرتبطة یون السّ یجعل الدّ الرّهن الحیازي، كما أن قید قبل حلول أجلهااق دیونهمحقاست

إذا كان نقل المحل التّجاري إلى دائرة اختصاص محكمة ،المحل التّجاري حالة الوفاءباستغلال

،من تاریخه الأصلي بسجل المحكمة التّي نقل إلیهامرّةلوّ لأ أبرمهأخرى فعلیه نقل قیده الذّي

د المقیّ المرتهنالدّائنامتیازوبیان مركزه الجدید، وإذا ما تمّ إهمال هذه الإجراءات یسقط حقّ 

.1ره وإلحاق ضرر بالغیریإذا ما ثبت تقص

ة ع المقررّ لم ینصّ على میزة التتبّ الأردنيشریعات الأخرى نجد أن القانون ا بالنّسبة للتّ أمّ 

المحل التّجاريمن أجل استیفاء دینه من ثمن،حیازیافي رهن المحل التّجاريالمرتهنائندّ لل

هذا الحقّ من لأنّ ء المرهون تحت أي ید یكونيالمرهون، لكن رغم ذلك فله أن یتبع الشّ 

  ع: من التتبّ وهذه المیزة تحتوي على نوعین ،ةة التبعیّ وق العینیّ حقال

ائن المرتهن حقّ استرداد المال محل یضمن للدّ الذّيماديالتبع تّ النّوع الأوّل یتمثل في ال-

  ؛في حالة ما إذا خرج من یده دون إرادتهالرّهن الحیازيعقد 

تتبّع المرتهن حقّ الدائنیعطيالذّيع القانوني المعنويل في التتبّ وع الثاني یتمثّ أما النّ -

.2روع فیه وتحصیل دیونهته للشّ المرهون أینما حلّت ملكیّ المحل التجاري

علیها الرّهن، والمحدّدة في عقد نشیر إلى أنّ حق التتبّع یشمل جمیع العناصر التّي وقع

في حالة تعذّر ائن المرتهن والمدین الرّاهن، و الرّهن الحیازي للمحل التّجاري بناء على اتّفاق الدّ 

.من ق.ت.ج123مادة ال نص رأنظ-1

.43ابق، صأنظر أیضا علّوط وردة، المرجع الس، 320المرجع السابق، صدي العبیدي، علي ها -2
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من 119المادّة نص على سبیل الحصر في العناصر المحدّدةذلك سیشمل بقوّة القانون 

ق.ت.ج، 

.انتقال ملكیّة المحل التّجاري المرهون إلى الغیریعتبر حق التتبّع كتمهید لحق التقدّم في حالة و 

الفرع الثاني

بالنّسبة للغیرثار الدّعوى آ

رفعها الدّائن یالتّي في رهن المحل التجاري حیازیاتمتد آثار دعوى خیانة الأمانة

د المدین الرّاهن إلى الغیر، ویشمل هذا الأخیر الأطراف الأخرى دون أطراف عقد المرتهن ضّ 

والدّائنین،المحل التّجاريیستغل فیهار الذّيوهما مؤجّر العقّ ،جاريللمحل التّ الرّهن الحیازي

:ذلك فیما یأتي نونبیّ ،العادیین

ر العقارأولاً: بالنّسبة لمؤجّ 

مملوك  ارعقّ ستغلاّ فيقد یكون مالرّهن الحیازيعقد المحل التّجاري محل قید إن  

طالبة التاّجر ار أن یمارس حقّه بمفكیف لمؤجر العقّ ،لشخص غیر مالك المحل التّجاري

 ؟الرّهن الحیازيوق أصحاب حقأو رفض تجدید الإیجار دون أن یمسّ بالمستأجر بالإخلاء

رفض تجدید الإیجار: . أ

ع الجزائري بحمایة للطرفین (المدین الراهن ومؤجر حاطه المشرّ أیجار لإالحق في ا

ه لا یستطیع المؤجر رفض تجدید العقار الذّي یستغل فیه المحل التجاري المرهون)، وعلی

ایة قانونیة على عنصر یجار دون توافر سبب جدّي ومشروع، والحكمة منه هو إضفاء حمالإ
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لمحل التجاري خصوصا إذّا كان موقع یجار، الذّي یكون أحیانا أحد أهم عناصر االحق في الإ

.1العقار على درجة من الفعالیة في التشهیر بالمحل التجاري المرهون

فع ر بعد حلول أجل الدّین وامتناع المدین الرّاهن عن الوفاء، وقیام الدّائن المرتهن ب

ن من لیتمكّ ،دعوى علیه یطالبه فیها بالوفاء ویطالب ببیع المحل التّجاري بالمزاد العلني

عقّار الذّي یمارس فیه المدین الرّاهن فیصبح الالمدین الرّاهن، منوقه حقالحصول على كل 

وهذا  ار الذّي به المحل التّجارير العقّ ا قد یتضایق منه مؤجّ نة متنازع فیه، ممّ ة معیّ لمدّ تجارته

ار ر العقّ لمؤجّ اجر عن تسدید مبلغ الإیجارة أسباب، كأن یعجز المدین الرّاهن التّ نتیجة لعدّ 

لبات التّي تأتیه للطّ ونظرا،را یعود بالسّلب على المؤجّ یون المتراكمة علیه، ممّ جرّاء الدّ 

لب اوط ،المدین الرّاهنالمبرم بینه وبین ة الإیجار مدّ انتهاءار، وذلك عند ذلك العقّ لاستئجار

بعد انتهاء   هذا العقد رفض تجدید ارالعقّ  رمؤجّ ل حقیعندئذر،الإیجا عقد هذا الأخیر تجدید

ار في عدم تجدید عقد الإیجار ر العقّ مؤجّ مكرّس لمراعاة لمصالحه، وهو حقّ  دة ة المحدّ المدّ 

.2فیه تجارتهالذّي به المحل التّجاري الذّي یستغلّ ر،ااجر المستأجر للعقّ مع المدین الرّاهن التّ 

طلب فسخ عقد الإیجار: . ب

یجار، یجب یشمل ضمن عناصره عنصر الحق في الإجاري المرهون إذا كان المحل التّ 

یجار ب على فسخ عقد الإه قد یترتّ مانات الكافیة لحمایته، وذلك نظرا لأنّ ائنین الضّ منح الدّ 

جاري المرهون، ار استحالة مواصلة استثمار المحل التّ اهن وصاحب العقّ المبرم بین المدین الرّ 

ائن المرتهن عل حقوقه، لذا أوجب القانون على ة حصول الدّ ا یؤدي بالمقابل إلى صعوبممّ 

أن  ،جاري المرهونفیه المحل التّ ي یستغلّ ار الذّ ي یرفع دعوى فسخ عقد إیجار العقّ ر الذّ المؤجّ 

 124 ةادّ المنصوهذا حسب،ن في قید كل منهمائنین في المحل المختار والمعیّ یقوم بإبلاغ الدّ 

ة بلیغ، وخلال هذه المدّ بعد شهر من تاریخ التّ ا إلاّ الفسخ نهائیّ ق.ت.ج، ولا یصبح هذا من 

1 -Raymond BONIFASSI, La Propriété commercial Imprimerie de l’avenir commercial,

Nice, P17.

أیضا:، أنظر 81مقدم مبروك، المرجع السابق، ص-2

Jacques MESTRE et marie-Ève PANCRAZI, op.cit, p608-609.
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 2/ 124ة ادّ ملنص الطبقا،جاري بالمزاد العلنيد أن یطالب ببیع المحل التّ دائن مقیّ یجوز لكلّ 

.1من نفس القانون 127 ادةي تحیلنا إلى المق.ت.ج، والتّ من 

، افق علیهة المتّ طلب فسخ عقد الإیجار قبل نهایة المدّ حقر فقد أعطى القانون للمؤجّ 

الرّهن الحیازيار من عقد ر العقّ ر مؤجّ وتضرّ بالتزاماته اهنالرّ وهذا في حالة إخلال المدین

الذّي به المحل ، لذلك ألزم القانون المدین الرّاهن بإخطار مؤجّر العقّار الذّي أقامه مستأجره

عقد الإیجار مع المدین حتّى یتمكّن المؤجّر في حالة رغبته في فسخ التّجاري المثقل بالرّهن، 

نصسلفنا الذّكر وهذا ما أكّدتهأالرّاهن وذلك بعد إعلان الدّائن المرتهن وباقي الدّائنین كما 

  ج..ت.قمن 124المادّة 

اكتفى ،2من المدوّنة التّجاریة المغربیّة 112ة المادّ نصع المغربي فيفمثلا نجد المشرّ 

ار الذّي یستغل فیه أصل تجاري مثقل بإلزام المالك الذّي یقیم دعوى فسخ عقد كراء العقّ 

المعیّن في تقیید كل في الموطن المختاردین سابقابتبلیغ طلبه إلى الدّائنین المقیّ ،بتقییدات

من )30(وماثلاثین یلا تصدر الحكم إلاّ بعد لب أنمنهم، ثم ألزم المحكمة التّي تنظر في الطّ 

اتق إلزام على ع أراد أن یرتّبالمغربي عبلیغ، ویظهر من هذا النصّ المذكور أن المشرّ هذا التّ 

.3شابهأو الدّفاع في موضوع دعوى الفسخ أو ماالمقید كأداء الكراءالمرتهنالدّائن

  نی: بالنّسبة للدائنین العادیثانیاً 

ن، لأنّه ییللمحل التّجاري إجراء یضرّ بمصالح الدّائنین العادالرّهن الحیازيیعدّ قید عقد 

من تاریخ بیع المحل ،مامفي استیفاء حقّه بالتّ تتبع ة والالأفضلیّ حقیمنح الدّائن المرتهن 

وق الدّائن حقق نشأت قبل نشوء و حقى لو أنّ هذه الالتّجاري على جمیع الدّائنین العادیین، حتّ 

1-https://www.facebook.com/permalink.php?id Lostoryfbid/23/05/2016/22:01.

.84، ص2005، الجزائر، في الإیجارات التجاریة، دار هومهیط محمد، حق الاسترجاعأنظر حز 

3صادرة بتاریخ، المتعلق بمدونة التجارة ج.ر، 15-95، لتنفیذ القانون رقم 01-96-83أنظر ظهیر شریف، رقم -2

.1996أكتوبر 

الدار  ،عین الشق،رحال، رهن الأصل التّجاري في القانون المغربي، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقّوقعبد العزیز-3

.156، ص2006البیضاء، 
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یون إلاّ إذا جال الدّ آیجوز إسقاط ة أنّه لامعمول به في القواعد العامّ وحسب ما هو ، المرتهن

فاق بین المتعاقدین.وجد نصّ قانوني بخلاف ذلك أو اتّ 

ون إلاّ إذا نصّ القانون على عكس ذلك یجال الدّ آسقاط للقواعد العامّة فلا یجوز إطبقا 

رهن المحل خالف هذه القاعدة فیما یخصّ جزائريع الالمشرّ أنّ فاق الأطراف، غیر أو اتّ 

تكون دیون عادیة ن واجبة الأداء بشرط أنی، أین نصّ أنّ دیون الدّائنین العادیحیازیاالتّجاري

تعتبر هذه و ، 1المحل التّجارياستغلالحدید بالتّ ، وتخصّ الرّهن الحیازيعقد ووجدت قبل قید 

  في:أساسا لة روط والمتمثّ من الشّ یون مستحقّة الأداء متى توافرت مجموعة الدّ 

یق هن المحل التّجاري لأنّ قیده تحقر  عقد أن یكون تاریخ نشأة الدّین سابقاً على تاریخ قید-

لإعلان وترتیب لحجیته في مواجهة الغیر.

كأن یكون ثمن الرّهن الحیازيالمحل التّجاري محل باستغلالصلا أن یكون الدّین متّ -

بضاعة مثلا.

روط رهن المحل التّجاري فمتى وجدت هذه الشّ ضرر نتیجة المرتهن الدّائن أن یلحقّ ب-

ه الدّائنون بطلب إلى القضاء المختص بالحكم بسقوط الآجال ودفع دیونهم قبل حلول وقت یتوجّ 

 اقها.حقاست

استیفاء دیونهم و  ،جل الدّینادیین حق طلب إسقاط أفإذا توافرت هذه الشّروط كان للدّائنین الع

أجل استحقاقها.قبل 

فكیر على التّ الرّاهنا سبق هو أن یدفع المدینممّ الجزائري ع هدف المشرّ فإنّ  لذا    

في حالة ما إذا كان الدّین المضمون ، ف2هن الحیازي للمحل التّجاريرّ الإجراء عقد قبل ثوالتریّ 

ة خاصّ ،ن بضرریفإنّ هذا یصیب الدّائنین العادی،یستغرق قیمة المحل التّجاريالرّهن الحیازيب

أموال أخرى غیر المحل التّجاري یدفع بها دیونه، حینئذ یحقّ لهؤلاء الرّاهنإذا لم یكن للمدین

لقضاء الحكم بسقوط الأجل واسترجاع دیونهم قبل میعاد استحقاقها.من این أن یطلبواالدّائن

.81، صالمرجع السابقمقدم مبروك، -1

  .317ص المرجع السابق،،علي حسن یونس-2
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فلیس ئنین المرتهنین اللدّ ا بالنّسبةن، أمّ ینین العادی على الدّائهذا الحكم لا یقتصر إلاّ ف

نهم بما لهم اوقهم ولا ینقص من ضمحقر في لا یؤثّ الرّهن الحیازيك به، لأنّ ترتیب لهم التمسّ 

.1من حقّ في التتبع

المبحث الثاني

في الرّهن الحیازي للمحل التّجاريدع في جریمة خیانة الأمانةالرّ 

وردع  ة لصدّ صوص والوسائل القانونیّ العقوبات الجزائري مجموعة من النّ ر قانون لقد قرّ 

، وبالتّحدید في القسم الثاّلث الذّي جاء تحت عنوان خیانة الأمانة من جریمة خیانة الأمانة

   ـالفصل الثاّلث الذّي یحمل عنوان الجنایات والجنح ضّد الأموال 

عند إقدامه على الإخلال  اهنالمدین الرّ في حقّ قیام جنحة خیانة الأمانة عد ثبوتب

ط علیه مجموعة من ، تسلّ خلال مدّة عقد الرّهن الحیازي للمحل التّجاريوإدانته بهابالتزاماته

د وحسب هذه الجنحة تتجسّ ،ةته الجزائیّ من خلالها مسؤولیّ  تي أثبتدة قانونا والتّ العقوبات محدّ 

لك سواء كانت الظّروف المحیطة بها مشدّدة للعقوبة وذ ة كالحبسد للحریّ العقوبة في شكل مقیّ 

أو معفیة منها نتیجة وجود حالات معیّنة منصوص علیها قانونا، كما توقّع أیضا عقوبات مالیّة 

لا قید تفویت علیه فرصة تحقیق أرباح لولحاقه أضرار بالدّائن المرتهن، و على المدین الرّاهن لإ

تّجاري و هذه العقوبات تتمثّل أساسا في الغرامات.عقد الرّهن الحیازي للمحل ال

إلى العقوبات المترتبّة عن جریمة خیانة الأمانة في المطلب الأوّل)لذا سنتطرّق في (

سنعرّج على تطبیقات الإعفاءات المطلب الثاني)الرّهن الحیازي للمحل التّجاري، أمّا في (

المتعلّقة بها.

.680السابق، صمصطفى كمال طه، المرجع -1
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لالأوّ المطلب

في الرّهن الحیازي للمحل التّجاريالأمانةعقوبات خیانة 

ي مفاده وبة، والذّ تعریف العق-وإن لم یكن ذلك صراحة-ظام القانوني الجزائريالنّ نّىتب

اهن) عن جریمة ارتكبها باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائیا (المدین الرّ  فرضها جزاء یأنّ 

ة (المحكمة التي یقع بدائرة المحكمة المختصّ (خیانة الأمانة)، بموجب حكم قضائي صادر من 

قانوني حسب نص بنصّ إلاّ المرهون)، والعقوبة لا تكون جاريالمحل التّ ستغلالا اختصاصها

، ویعتبر الجزاء الجنائي رد فعل اجتماعي على انتهاك القاعدة الجنائیة 1جع.من ق.1ادّة الم

ثل أساسا في إهدار أو إنقاص أو تقیید محیط التّي ینص علیها قانون العقوبات الجزائري، ویتم

إلى العقوبات الأصلیة لجریمة الفرع الأوّل)الحقوق الشخصیة للمدین الراهن، لذا سنتطرّق في (

نخصّصه للظّروف المشدّدة الفرع الثاني) خیانة الأمانة في الرّهن الحیازي للمحل التّجاري، و(

التي تلحق هذه الجریمة.

الفرع الأول

لدعوى خیانة الأمانة العقوبات الأصلیة

ت الأصلیّة، باضت للعقو تعرّ أنّها، نجد2ق.ع.ج من4/2ادّة المنصّ إلى جوع بالرّ نجد 

ة عقوبة أخرى، بمعنى إمكانیة الحكم وز الحكم بها دون أن تقترن بها أیّ جي یها تلك التّ على أنّ 

من 5كما أشار في نص المادّة، بذاتهاقلّة، فهي مستغیرهاة، دون أن تلحق ببها منفرد

ة رة لمادّ رة لكل نوع من أنواع الجرائم، من بینها تلك المقرّ ة المقرّ إلى العقوبات الأصلیّ 3ق.ع.ج

راسة. الجنح التي تدخل في ضمنها جریمة خیانة الأمانة موضوع الدّ 

.یلي: (لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون).ج على ماعق.من 1تنص المادة -1

ق.ع.ج على ما یلي: (العقوبات الأصلیة هي تلك التي یحوز الحكم بها دون أن تقترن بها من  2 / 4 ادةتنص الم-2

أیة عقوبة أخرى).

یلي: (...العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي:ق.ع.ج على ما من 5ادّةتنص الم-3
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  ةالبة للحریّ أولا: العقوبات السّ 

ته اهن تحرمه من حریّ المحكوم علیه، وهو المدین الرّ على الموقّعة هي تلك العقوبات 

ة أو ة أو إصلاحیّ سة عقابیّ العقوبة المحكوم بها بإلزامه بالإقامة في مؤسّ خلال مدّةبصفة مطلقة 

جون وإعادة الإدماج الاجتماعي السّ انونمن ق)13ادّة الثالثة عشر(دت المة، ولقد حدّ وقائیّ 

  ة. البة للحریّ ة العقوبة السّ ة حساب مدّ كیفیّ 1منها 2و 1 قرةفالللمحبوسین في 

في الرّهن ة لجنحة خیانة الأمانةة سالبة للحریّ أصلیّ  اتع الجزائري عقوبشرّ ر المقرّ لذلك 

هذه الجریمة أین یوضع خلالها عقوبات ي تعتبر أحد، وهي الحبس التّ الحیازي للمحل التّجاري

بعد قیامه ة الحكمة طیلة مدّ سات العقابیّ لمؤسّ اهن في إحدى االمحكوم علیه وهو المدین الرّ 

لموضوع لدى المحكمة ي یعهد فیها الأمر لقاضي اوالتّ ،بالإخلال بالالتزامات المفروضة علیه

خیانة جنحةاهن المحكوم علیه برة على المدین الرّ ة الحبس المقرّ مدّ ع أنّ المشرّ صّ ة، فنالمختصّ 

، وهذا حسب2للقاضي في ذلكقدیریةلطة التسنوات، وتبقى السّ 3أشهر إلى3من تمتدّ الأمانة

ي جاء فیها: (...ویعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث التّ  ق.ع.ج 376 ادّةالمنص

سنوات...). 

  ؛حد أخرىعدا الحالات التي یقرر فیها القانون سنوات ما5اوز شهرین إلى جالحبس مدة تت-

  . )دج20000الغرامة التي تتجاوز -

ن تنظیم السجو انون، المتضمن ق2005فیفري  6في  المؤرخ04-05من القانون رقم  2و13/1ص المادة تن-1

یان مدة العقوبة السالبة للحریة بتسجیل مستند الإیداع الذي ر ، على ما یلي: (یبدأ حساب سوإعادة الإدماج للمحبوسین

سا، وعقوبة عدة أیام 24یذكر فیه تاریخ وساعة وصول المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة، وتحسب عقوبة یوم ب 

شهر میلادي، وتحسب من یوم إلى  12ب وبة سنة واحدة ، وعق30سا، وعقوبة شهر واحد ب24ها مضروبا في عب

.2005فیفري 13، الصادرة بتاریخ 12، ج ر ع مثله من السنة، وعقوبة عدة أشهر من الیوم إلى مثله من الشهر)

ر، كلیة الدراسات یستیعبد المحسن بن فهد الحسبین، خیانة الأمانة تجریمها وعقوبتها، رسالة لنیل شهادة الماج-2

المرجع یة، عبد االله أوهایب، أنظر أیضا135، ص2007،ن، د.ب.د.نعربیة للعلوم الأمنیة، د.العلیا، جامعة نایف ال

التنفیذ واشكالاته في المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي، أحمد عابدین،أنظر أیضا محمد ،374، صالسابق

.56، ص1994الإسكندریة، 
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ي نطقت بحكم الإدانة یجوز للمحكمة التّ أنّه ق.ع.ج 18ة المادّ بالعودة لنصّ یتّضح لنا 

صوص علیها قانونا بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أن تأمر وفقا للحالات المن

دة، ویكون ذلك على نفقة المدین في أماكن محدّ  هون ذلك بتعلیقكأو ینها الحكم، أو أكثر یعیّ 

ى على هذه تعدّ منكلعلى معاقبة ت كذلكة شهر واحد، ونصّ علیق یكون لمدّ اهن والتّ الرّ 

.1ةالمالیّ الحبس والغرامةبعقوبةقات المعلّ 

المفروضة على المدین الراّهن ةثانیا: الغرامات المالیّ 

رة مقرّ انون العقوبات الجزائرية، منصوص علیها بموجب قأصلیّ  ةهي عقوبات مالیّ 

.2اتسواء كانت جنایات، جنح أو مخالفأنواع الجرائم، معظمل

ضرّ بالدّائن المرتهن وت فاتاهن بتصرّ بالعودة لجنحة خیانة الأمانة، وقیام المدین الرّ 

مكانیة عدم استیفاء لإائن المرتهن ض الدّ ا یعرّ ة، ممّ جاري وتنقص من قیمته المالیّ بالمحل التّ 

له من دیون لدى المدین ائن المرتهن لاسترجاع ماأعطى القانون فرصة في ید الدّ  لذا ه،حقّ 

ة على عاتق المدین مالیّ تسلیط غرامات لة محكمة المختصّ لل طلب تقدیماهن عن طریقالرّ 

، سواء لقیامه باختلاس أو بإتلاف المحل التّجاري المرهون،اهن جزاء لإخلاله بالتزاماتهالرّ 

اهن بدفع ن الرّ هذه الغرامات هو إلزام المدیمفاد، و لطة التقدیریة للقاضيوتكون دائما وفقا للسّ 

ائن من دین عند مة متساویة لما للدّ ائن المرتهن، وتكون قیلمصلحة الدّ  دو قة من النّ قیمة مالیّ 

  ـ 3جاريهن الحیازي للمحل التّ اهن وقت قید عقد الرّ المدین الرّ 

يء المرهون رة لاختلاس وإتلاف الشّ ة المقرّ تكون الغرامة المالیّ لقد نصّ القانون على أنّه 

طق لنّ ا الموضوعقاضيى رة على إتلاف واختلاس الأشیاء المحجوزة، ویتولّ هي نفسها المقرّ 

.4دج 100.000ألف إلى  20 ي تتراوح مناهن، والتّ عة على المدین الرّ بحكم الغرامة الموقّ 

.382، صالسابقالمرجععبد االله أوهایبیة، -1

2 -R. Garraud, Traité + Héovrique et pratique du droit pénal français, Té, n°461S.

.374عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص-3

.307أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-4
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ه، یاهن لقیامه بإتلاف الأشیاء المرهونة الواقعة بین یدمدین الرّ ال یوقع على ءافالغرامة جز 

رة من فالغرامة مقدّ ،.جعق. من376المرتهن، ووفقا لنص المادة الدّائن یه على حقوق وتعدّ 

عدم وجود ظروف أو في حالات الحالات العادیّةفي  وذلك ،دج 100.000إلى  دج 20.000

.1لجنحة خیانة الأمانة دةمشدّ 

عویض لما المرتهن أن یرفع طلب للقاضي مفاده طلب الحكم بمبلغ التّ دّائنكما یمكن لل

نظیر اته من كسبالوقت المناسب، ولما ف فيدیونه لحق به من أضرار نتیجة عدم استرجاع

.استحقاقهاتسدید ما علیه من دیون في میعاد اهن عن ف المدین الرّ تخلّ 

الفرع الثاني

لعقوبة خیانة الامانة في الرّهن الحیازي للمحل التّجاري دةالظروف المشدّ 

ه أشارروف، ولكنّ هذه الظّ ا م فیهة ینظّ ة عامّ نظریّ انون العقوبات الجزائريلم یضع ق

وف من جسامتها، وظر قة بالجریمة فتزیدیة متعلّ قة، بین ظروف مادّ في أحكام متفرّ إلیها

د عام بین كل الجرائم. ظرف مشدّ باعتباره  على العود ة، وقد نصّ شخصیّ 

  ةالبة للحریّ سّ سبة للعقوبات الالنّ لا: بأوّ 

ع على المدین نة توقّ دة ومعیّ على عقوبة محدّ زائريع الجالمشرّ كر فقد نصّ سلفنا الذّ أكما 

الأمر یختلف في اهن لإدانته بارتكاب جنحة خیانة الأمانة وذلك في الحالات العادیة، لكنالرّ 

فهذه الظّروف لا یمكن أن تتحقّق إلاّ بعد التأكّد دة محیطة بالجریمة،شدّ محالة وجود ظروف 

لمحل التّجاري لأنّ من وجود العناصر الأساسیّة لقیام جنحة خیانة الأمانة في الرّهن الحیازي ل

لهذا نستنتج أنّه لا یمكن الحدیث عن ،هذه الظروف لیس لها كیان مستقل عن تلك الجریمة

ولا یملك القاضيكانت هناك جریمة قد وقعت فعلا ومكتملة الأركان،الظروف المشدّدة إلاّ إذا

تشدید العقوبة على إن كانت تستدعي ظّروفتلك الفي تقدیر قدیریة لطة التّ السّ في هذه الحالة 

، الجرائم ضد (الجرائم ضد الأسرة والأداب العامة،ن بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائريلحس-1

  .351-350ص ص الأموال)، دار هومه، د.ب.ن، د.س.ن،
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ن الحیازي للمحل بعد إقدامه على خیانة الأمانة النّاتجة عن إبرام عقد الرّه اهنالمدین الرّ 

.1بین الدّائن المرتهن، لأنّها واردة على سبیل الحصرالتّجاري بینه و 

ب یرتّ ه نة ولذا فإنّ رها بنتیجة معیّ ما یتصوّ نة، فإنّ ع واقعة إجرامیة معیّ فعندما یجد المشرّ 

حققث قیام الواقعة الإجرامیة أن ترها ولكن قد یحدتیجة التي تصوّ عقابا یتناسب مع النّ لها 

 بأن یرتّ على القاضيص القانوني، فذلك یستوجبدها النّ ي حدّ تیجة التّ من النّ نتیجة أخرى أشدّ 

تیجة النّ ون لذا تكعقوبة أشد،في الرّهن الحیازي للمحل التّجاريویوقع على المدین الرّاهن

.للعقوبة دبمثابة ظرف مشدّ المترتبّة على نفس الجریمة هي نیةالثاّ 

ره في د عام بین كل الجرائم وتوفّ ع الجزائري ظرف مشدّ ي اعتبره المشرّ العود والذّ كما أنّ 

ة، اهن، فإذا قام بالجنحة لأكثر من مرّ ي إلى تشدید العقوبة على المدین الرّ خیانة الأمانة سیؤدّ 

ة للمرّ عند ارتكابه لجریمة خیانة الأمانة ي أدین بهاالعقوبة التّ من ض لعقاب أشد ه یتعرّ فإنّ 

خص الجاني وهو المدین الرّاهن بعدما شّ لالتّشدید في العود یرجع للذلك نقول أنّ علّة،2الأولى

قة والموقّعة على أساس أنّ العقوبة السّاب،أؤتمن على الحفاظ على المحل التّجاري المثقل بالرّهن

،وأنّه ممّن یستهینون بمخالفة القانون،علیه لم تكن كافیة لردعه من العودة إلیها من جدید

فالعود سبب شخصي لا ینتج أثرها ،فیكون بذلك أخطر من ذلك الذّي یرتكب الجریمة لأوّل مرّة

.3إلاّ على صاحبه دون أن یتعدّى أثره إلى غیره

المالیّةثانیا: الغرامات

وهو جزاء ،هو إلزام المدین الرّاهن بأن یدفع إلى المضرور المبالغ المقدّرة في الحكم

یصیب الذمة المالیة للمدین الرّاهن، بحیث لا یقل مبلغ الغرامة عن جسامة الضرر الذي لحق 

.352-351-350، ص صن بن شیخ اث ملویا، المرجع السابقلحس-1

، أنظر أیضا محمد زكي أبو عامر وسلیمان عبد المنعم، 415-414عبد االله أهایبیة، المرجع السابق، ص ص -2

، أنظر أیضا عبد الفتاح مراد، التعلیق على قانون العقوبات، د.د.ن، الإسكندریة، 645- 642ص ص المرجع السابق،

.34د.س.ن، ص

ة التي تترتب على عقوبات الحبس لمدة وجیزة والعقوبات التي تادریس میخائیل، مجلة المحاماة، النتائج الضار -3

.8، مصر، ص9 عیصح أن تحل محلها، ال
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مصالح الدائن المرتهن في الرهن الحیازي للمحل التجاري، ولا توقع إلاّ بوجود نص في القانون 

الذّي یحدد مقدارها ویلجأ الدائن المرتهن للمطالبة بها عن طریق النیابة العامة وهي لا وهو 

    ـتلحق إلا بالشخص الذّي اقترف الجریمة وهو المدین الراهن 

رة للجنح، فمقدارها یختلف حد أقصى للغرامات المقرّ لم یضعنجد أنّ المشرع الجزائري 

اهن، د عقوبة الغرامة المفروضة على المدین الرّ لیها، فتشدّ ي ینتمي إرجة التّ باختلاف الفئة والدّ 

دج إلى  20.000 ر مني كانت تقدّ ة، والتّ روف العادیّ مقارنة لما كانت علیه في الظّ 

كالعود، فقاضي الموضوع دة محیطة بالجریمةدج، ذلك في حالة وجود ظروف مشدّ 100.000

378المادة وذلك حسب نصّ دج،400.000رفع العقوبة إلى حوالي في هذه الحالة ی

للجنحة ارتكابهاهن عند عة على المدین الرّ ، وقد یرفعها إلى ضعف تلك التي كانت موقّ 1ق.ع.ج

ت شرطا  واحدا لتنفیذها ي أقرّ ، والتّ 2.جعق. من3مكرر 54ة وهذا حسب نص المادّ ة،ل مرّ لأوّ 

هن الحیازي رّ الائن المرتهن في عقد ضرار بالدّ جریمة خیانة الأمانة والإهو أن یعاد ارتكاب

بقة لنفس الجنحة أو لجنحة مماثلة،االیة لقضاء العقوبة السّ سنوات التّ 5جاري خلال لمحل التّ ل

ذ المحكوم علیه نفّ  اتنفیذ هذه الغرامة إذمتنع عن یالحكم مقرونا بغرامة تهدیدیة، و وقد یكون هذا

الالتزامات الواقعة علیه. 

اهن في حالة تشدید العقاب یحكم بها قاضي الموضوع على المدین الرّ ي فالغرامة التّ 

هن الحیازي للمحل ائن المرتهن في عقد الرّ ي لحقت بمصالح الدّ علیه، تعادل قیمة الأضرار التّ 

جاري. التّ 

سنوات والغرامة إلى 10من ق.ع.ج على ما یلي: (یجوز أن تصل مدة الحبس إلى 378تنص المادة -1

دینار).2000.000

نهائیا على شخص طبیعي من أجل جنحة من ق.ع.ج على ما یلي: (إذا سبق الحكم3مكرر 54تنص المادة -2

) سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن 5وارتكب خلال الخمس (

الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة ترفع وجوبا إلى الضعف).
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في الرهن الحیازي للمحل التّجاريجریمة خیانة الأمانة الإعفاءات على قیتطب

جاري محل التّ لهن الحیازي لاهن قد ارتكب جریمة خیانة الأمانة في الرّ المدین الرّ ن أرغم 

ل مسؤولیة فعله، له في الأصل إلى أن یتحمّ نة لها، مما یؤهّ ر جمیع عناصرها المكوّ مع توفّ 

وهذه الأعذار هي حالات محددة في یعفیه من العقاب،  ذلك علیه القانونولكن وجود عذر نصّ 

ویمنع قیام ه،ویلتزم قاضي الموضوع بعدم تجاوز هذا العذر حال قیامات الجزائري قانون العقوب

ي تحلینا مباشرة التّ ،ق.ع.جمن 377المادة اهن الجزائیة وهذا تطبیقا لنصّ مسؤولیة المدین الرّ 

حالة إعفاء الفرع الأول)، لهذا سنبین في (من نفس القانون 369و 368المواد لنصوص

تعلق بجریمة منتعرض لحالة الإعفاء المقید ال)الفرع الثانيمن العقوبة، أمّا في (المدین الراهن 

خیانة الأمانة في الرهن الحیازي للمحل التجاري.

الفرع الأول

خیانة الأمانةحالة الإعفاء المطلق من عقوبة

هن رّ اهن) أو خائن الأمانة بعد قید عقد الهم (المدین الرّ خذ المتّ أهناك ظروف تستدعي 

ففي هذا الشأن القانون ینصّ ،، فلا یستطیع تنفیذ العقاب علیهأفةجاري بالرّ الحیازي للمحل التّ 

جاري سواء للمحل التّ  يهن الحیاز اتجة عن الرّ ه في حالة ما إذا كانت خیانة الأمانة النّ أنّ  على

ائن المرتهن في رفع لیة تسمح للدّ آك أو إتلافه أو تبدیده، فهي تعدّ تهاهن بسرققام المدین الرّ 

ته في حالة ط علیه عقوبات تسلبه حریّ ة وتسلّ دعوى ضد مدینه یطالبه باسترجاع دیونه المستحقّ 

من النظام العام بحیث یتعیّن على القاضي إثارته من ، إذ یعتبر الإعفاءعدم تنفیذ التزاماته

بالإعفاء من العقاب تلقاء نفسه إذا لم یثره الأطراف ففي هذه الحالة یحكم قاضي الموضوع 

لیس بصیغة الجریمة، والجدیر بالذكر أن لا أثر اءة كون النّص جاء بصیغة یعاقب و ولیس بالبر 

.التي تبقي مستحقة للدائن المرتهنللإعفاء على التعویضات المدنیة 

المطلب الثاني
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1منه368العقوبات الجزائري حسب نص المادةقانون في مقابل ذلك نجد أنّ  لكن

رة علیه إذا أقدم على جاري من العقوبة المقرّ محل التّ للالحیازي رّهناهن في الالمدین الرّ  أعفى

ة عقوبة على المدین بعدم توقیع أیّ خصیة، فأقرّ نهب ما في حوزته واستعماله لأغراضه الشّ 

ل له إلاّ ضرارا بأولادهم أو غیرهم من الفرع ولا تخوّ إفض ناشئ من الأصول اهن إذا كان الرّ الرّ 

ضرارا بأصولهم حسب نفس المادة. إالفروع  نعویض، وكذا إذا كان بیالتّ  في الحقّ 

یقع بین هذه الأشخاص، كأن الذّيجاري محل التّ لهن الحیازي لالرّ  عقد لهذا فإن قید

الابن دفع لده نتیجة دین بینهما، ففي هذه الحالة عدم ابرهن محله التجاري لفائدة و الابنیقوم 

لدیونه رغم حلول تاریخ الاستحقاق فمن غیر الممكن والجائز قانونا تسلیط عقوبات علیه. 

الفرع الثاني

حالة الإعفاء المقید بعدم تقدیم شكوى

لا یجوز في رهن المحل التجاري حیازیا توقیع واتخاذ الإجراءات الجزائیة على خائن 

ار لغایة هع  بین الأقارب والحواشي والأصاقالأمانة (المدین الراهن) بعد قید عقد الرهن الو 

الأشخاص هؤلاء بعد قیام ، وبین الأزواج وفقا لتعدیل قانون العقوبات الأخیر،ابعةرجة الرّ الدّ 

ائن المرتهن د بها على حقوق الدّ ن علیه التقیّ یّ یتعتيالضروریة الالالتزامات عدي على بالتّ 

بحیث رتب المشرع الجزائري على قیام القرابة نتیجة یمتزج وتعفیه من العقاب،نهلاسترجاع دیو 

وهي نتیجة ،أي أن عدم العقاب یخص الجریمة ولیس مرتكبیها،فیها انعدام المسؤولیة الجزائیة

نص كدتهحسب ما أوحیدة من نوعها لا نجد لها مثیلا في أحكام قانون العقوبات الجزائري

ي: (لا یعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبینین فیما من ق.ع.ج على ما یل368تنص المادة -1

بعد ولا تخول إلا الحق في التعویض المدني:

الأصول إضرارا بأولادهم أو غیرهم من الفروع؛-1

ضرارا بأصولهم).الفرع إ- 2
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تقدیم  رفع دعوى أوبقیام المضرور (الدائن المرتهن) بعد إلاّ ،1ق.ع.جمن  369/1ة المادّ 

یقع بدائرة ي ة التّ المختصّ محكمة اهن لدى الالمدین الرّ التي ارتكبهاشكوى خیانة الأمانة 

ائن لحمایة حقوق الدّ فرضهاالقانونلذا فإنّ ،اختصاصها استغلال المحل التجاري المرهون

الراهن بسرقة أو تخریب أو إتلاف المحل التجاري، یاع في حالة قیام المدین المرتهن من الضّ 

فنجد أن المادة ویحكم بها قاضي الموضوع بحسب جسامة الضرر الذي لحق الدائن المرتهن،

من نفس القانون، وعلى ذلك لا یجوز اتخاذ 369من ق.ع.ج، تحیلنا إلى نص المادة 377

ن الأقارب والحواشي الأصهار إلى الدرجة الإجراءات الجزائیة بالنسبة لخیانة الأمانة الواقعة بی

وى مرفوعة من طرف الدائن الرابعة فیما یخص رهن المحل التجاري حیازیا إلا بناء على شك

ا في حالة ما إذا قام هذا الأخیر بالتنازل عن الشكوى المرفوعة من طرفه ضد أمّ المرتهن.

عوى إجراءات الدّ كلّ أعلاه، فإنّ ة حسب نص نفس المادّ لأيّ سبب من الأسبابالمدین الراهن

ف الخصومة وكأنها لم تنشأ في الأساس.  وتتوقّ  استضع لها حدّ 

صادرة من غیر هؤلاء جاريخیانة الأمانة في رهن المحل التّ جنحةا إذا كانتأمّ 

الإعفاءات المنصوص علیها  مق علیهلا تطبّ  هفإنّ ،ة أعلاهدین بموجب المادّ دّ حالأشخاص الم

لجنحة خیانة الأمانة  مرتكابهلا اءجز عقوبات  مط علیهبل تسلّ ،نون العقوبات الجزائريبموجب قا

أثناء رهنه حیازیّاخصیةبعد قیامهم بسرقة أو تحویل أو اختلاس المحل التجاري لأغراضهم الشّ 

.2ق.ع.جمن 369/2المادة بحسب نصّ 

من ق.ع.ج على ما یلي: (لا یجوز اتخاذ الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین 369/1تنص المادة -1

الأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور والتناول عن الشكوى یضع 

حدا لهذه الإجراءات).

 388و 387لى ما یلي: (تطبق العقوبة المنصوص علیها في المادتین من ق.ع.ج ع369/2تنص المادة -2

المتعلقتین بمرتكبي جریمة الإخفاء على كل الأشخاص الآخرین الذي أخفوا أو استعملوا جمیع الأشیاء المسروقة أو 

بعض منها لمصلحتهم الخاصة).
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رهن المحل التجاري یعتبر من أهم وسائل أنّ ل دراستنا لهذا الموضوعمن خلان لنا یتبیّ 

اهن ائن المرتهن على إقراض المدین الرّ ع الدّ ه یشجّ جاري، إذ أنّ في المجتمع التّ الائتماندعم 

جاري لتنشیط لدعم مركزه التّ  اهنالرّ ي یحتاجه المدینوبالقدر الذّ ،أو قصیرالأجلقرض طویل

ق من أنّ ائن المرتهن أن یتحقّ ض لها، وعلى الدّ ي یتعرّ تجارته والخروج من الأزمات المالیة التّ 

ي الذّ قیمته تكفي لسداد الدّین، وأنّ المرهونجاريهو المالك الحقیقي للمحل التّ  اهنالمدین الرّ 

ه لم یثقل المحل بتأمینات أخرى تستغرق كل قیمته هذا من جهة، ومن من أجله أنشأ الرهن، وأنّ 

ع بحمایة من أخطار إعسار مدینه فیكون في وضع یتمتّ المرتهنائنالدّ جهة أخرى نجد أنّ 

ائنین م على غیره من الدّ حق التقدّ الجزائري عیجعله في مأمن من ذلك، فقد منحه المشرّ 

جاري حقه، وحق تتبع المحل التّ  فاءیاستفي  والدّائنین المرتهنین التاّلیین له في القید  نیالعادی

  اهن.دیونه لدى المدین الرّ استرجاعید یكون حتى یتمكن من المرهون في أيّ 

ي والتّ ،المترتبة علیهللالتزاماتاهن الخضوع ا رفض المدین الرّ ا في حالة ما إذّ أمّ 

في حالته هن الحیازيقل بعقد الرّ جاري المثجل الحفاظ على المحل التّ من أیتوجب علیه اتباعها 

ه جاائن المرتهن في هذه الحالة آلیة یو القانون منح للدّ ، فإنّ التّي كان علیها قبل إجراء هذا القید

م للمحكمة ة بین یدیه، وذلك عن طریق التقدّ خیانة الأمانة الموضوعبقیامهمدینه في حالةفیها

الحیازي، هنالرّ المشمول بعقد جاري ي یقع بدائرة اختصاصها استغلال المحل التّ والتّ ،ةالمختصّ 

جاري عن طریق بیعه في المزاد العلني.نفیذ على المحل التّ والمطالبة بالتّ 

رهن المحل  مع الجزائري من قواعد قانونیة تنظّ شرّ ره الما قرّ بالرغم ممّ ا نستنتج أنّهلهذّ 

ف مدینه ورعایة مصالحه من تعسّ ائن المرتهن منوكذا طرق حمایة الدّ حیازیا،جاريالتّ 

.في قانون العقوباتع الجزائري بموجب نصوصكذلك المشرّ ي حماهایاع التّ الضّ 

، وصدّ كل التطورات ائن المرتهنن وضعت لضمان حقوق الدّ یهذه القوانالرغم من أنّ ب

فاقیات جاري لعدم احترام الاتّ هن الحیازي للمحل التّ د قید عقد الرّ اهن بعي یقدم علیها المدین الرّ التّ 

طبیق التّ أنّ إلاّ ،اهن)المبرمة بینهما، وكذا توقیع الجزاء على مرتكبي المخالفات (المدین الرّ 
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عب إیجاد مثل هذه القضایا في المحاكم لغیاب الوعي والإدراك ه من الصّ العملي قد كشف أنّ 

جاریة. التّ  تإنشاء رهون على المحلاّ بلین على لدى المق

وكذا قانون العقوبات الجزائري على حد ،جاريالقانون التّ ي بنا إلى القول أنّ ا یؤدّ ممّ 

الخطیرة للانتهاكاتعرضة ثغرات تجعله ، و نقائصفیما یخص هذا الموضوع لا یزال فیهسواء

ومن بین هذه النقائص نذكر ما یلي: 

:تائجالنّ 

ع الجزائري لم یمنح المشرّ جاري الجزائري أنّ خلال نصوص القانون التّ نلاحظ من 

ما عدا الرّاهن بالتزامه المدیندینه في حالة اخلال فاءیلاستن المرتهن ئاروریة للدّ الحمایة الضّ 

 ادثمن بیع المحل لا یكفي لسدفمثلا لو أنّ ،جاري بالبیع في المزاد العلنينفیذ على المحل التّ التّ 

ما تبقى له لاسترجاعي یسلكه فما هي الحمایة أو الإجراء الثاني الذّ ،ائن المرتهنكل دیون الدّ 

دیون؟من 

ي تعالج موضوع جنحة خیانة الأمانة في قانون العقوبات الجزائري مواد التّ لا بالنسبة لأمّ 

لفات والجنایات. اا یتعلق بمواد الجنح والمخ، وذلك فیمفقد جاءت بصفة عامة

هن الحیازي جنحة خیانة الأمانة المتعلقة بعقد الرّ تنص علىة مادة صریحةفلا نجد أیّ 

ق لتحدید نوع ومقدار العقوبة ذا لم یتطرّ ، وكبالتزاماتهاهن جاري أثناء إخلال المدین الرّ للمحل التّ 

ذلك وترك في ،بتقدیم الحد الأدنى والأقصى لها، بل اكتفىالمخصصة لها، حتى مقدار الغرامة

قدیریة لقاضي الموضوع. لطة التّ السّ 

:التّوصیات

على ما سبق ذكره من نقائص نلتمسها في هذا المجال نقترح بعض الحلول لا ربما بناء

  الي: ثغرات هذا القانون على النحو التّ تسدّ 

باعتبارهجاري ع الجزائري وضع نظام قانوني ملائم للمحل التّ من المفروض على المشرّ 

قة به صوص المتعلّ وكذا ضرورة مراجعة الأحكام والنّ هن الحیازي،موضوع دراسة عقد الرّ 
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مفهومه لازال غامضا بما أنّ ،جاريللمحل التّ لة وضع وتحدید تعریف قانوني شاملومحاو 

جعله غیر واضح لدى معظم ،منه78المادة نصعناصره بموجبعلى تعدادصارهتفاق

جار. التّ 

یتمتع بها جاریة التّيع الجزائري وضع حمایة كافیة لحق الملكیة التّ المشرّ ینبغي على 

ومحاولة ،اظر في مفهومهإلى إعادة النّ زائريع الجنا ندعو المشرّ جاري، لذا فإنّ مالك المحل التّ 

على  اقتصارهوعدم  ،ي تساهم في إثراء قیمة المحلجاري التّ بط بین عناصر المحل التّ الرّ 

بالعملاء والشهرة التجاریة. الاتصالعنصر عنصران وهما 

اهن ي یتعرض له المدین الرّ ع الجزائري توضیح طبیعة الجزاء الذّ كما یستحسن من المشرّ 

صرفات عن باقي بس وتوضح هذا النوع من التّ وذلك لقطع اللّ ،بالتزاماتهفي حالة إخلاله 

صرفات القانونیة الأخرى. التّ 

جاري من مفهومه وعناصره یشمل تنظیم المحل التّ ص قانون خاص یضرورة تخص

صرفات الواردة علیه. والتّ 

ریحة تنص ع الجزائري بموجب قانون العقوبات یدرج مادة إضافیة وصالمشرّ لو أنّ  احبذ

ب علیها أثارا كالعقوبات كونها جنحة یترتّ ،جاري حیازیارهن المحل التّ على خیانة الأمانة في 

والغرامات. 

هن الحیازي للمحل من جرائم خیانة الأمانة في الرّ  يحر والتّ حقیقهر على التّ السّ ینبغي 

ه بإمكانه لأنّ اهن مقترف جریمة خیانة،وتسلیط العقوبات المناسبة على المدین الرّ ،جاريالتّ 

ائن المرتهن المرهون لمصلحته الشخصیة دون أن یدركها الدّ جاريالتّ القیام بتصرفات في المحل

انتهاءاهن حتى لذا ینبغي فرض رقابة صارمة على المدین الرّ حقوقه،استیفاءحتما لعدم فتؤدي 

.واسترجاع كل من له حق في ذلكالحیازي للمحل التجاري هنمدة قید الرّ 
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أولا: قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة

مصادر القرآن الكریم:.1

.283الآیة سورة البقرة، .1

.72الآیة سورة الأحزاب، .2

الكتب:.2

، دار الطبعة العاشرة،الجزء الأولبوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، سنأح.1

.2005هومه، الجزائر، 

.2011أحمد بلودنین، المختصر في القانون التّجاري الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، .2

دار النهضة ، الثانیةالطبعة،الجزء الأول، القانون التجاري الجزائريأحمد محرز، .3

.1980، ، لبنانالعربیة

العقوبات الجزائري (جنائي خاص في الجرائم ضد ق إبراهیم منصور، شرح قانون اسحإ.4

.1983الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

أنور العمروسي، الحقوق العینیة التبعیة، (التأمینات العینیة في القانون المدني)، منشأة .5

.2003المعارف، الإسكندریة، 

ر العلوم، ا، د)نظریة الأعمال التّجاریة، التاجر(قانون التّجاري، بن زراع رابح، مبادئ ال.6

.دون سنة النشرالجزائر، 

.2005ة، دار هومه، الجزائر، حزیط محمد، حق الاسترجاع في الإیجارات التجاری.7

حسني مصطفى، جریمة خیانة الأمانة في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، .8

.1997الإسكندریة، 

اللطیف حمدان، التأمینات العینیة (دراسة تحلیلیة شاملة لأحكام الرهن حسین عبد .9

.2005والتأمین والامتیاز)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، دون بلد الجزء الأولدردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، .10

.2007النشر، 
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جزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، سمیر جمیل حسن الفتلاوي، العقود التّجاریة ال.11

.الجزائر، دون سنة النشر

.2006سمیر نصار، العقود التّجاریة، المكتبة القانونیة، دمشق، .12

.2001عبد الحمید المنشاوي، جرائم خیانة الأمانة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، .13

، دار الطبعة الخامسةور، عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المز .14

.2009هومه، الجزائر، 

، الإسكندریة، دون سنة دون دار نشرعبد الفتاح مراد، التعلیق على قانون العقوبات، .15

النشر،

–عبد القادر حسین العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري، (الأعمال التجاریة .16

دار الثقافة، ، مكتبةالثانیةالطبعة،الجزء الأولالعقود التجاریة)، -المحل التجاري-التجار

.1999عمان، 

لخاص، موفم، الجزائر، القسم اعبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات الجزائري،.17

2011.

، دیوان الجزء الأولعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، .18

.1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

الوهاب عرفة، الشامل في حق الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، دار عبد السید .19

.2008القانون، الإسكندریة، الفكر و 

، دار الثانیةالطبعة،الجزء الأولعزیز العكیلي، الوسیط في شرح التشریعات التّجاریة، .20

.2011الثقافة، عمان، 

دون سنة النشر، دون بلد فكر الجامعي،على حسن یونس، المحل التجاري، دار ال.21

النشر.

، موفم، الجزائر، الطبعة الثالثةعلى فیلالي، الالتزامات، (الفعل المستحق للتعویض)، .22

2012.

علي البارودي ومحمد السید الفقي، القانون التّجاري، دار المطبوعات الجامعیة، .23

.2007الإسكندریة، 

.2002الأعمال، موفم، الجزائر، علي بن غانم، الوجیز في القانون التّجاري وقانون .24
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لي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، (مصادر الالتزام في القانون المدني ع.25

.2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسةالجزائري)، 

دار الثقافة، ،)الحقّوق العینیة(علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني.26

.2008الأردن، 

عمورة عمار، العقود والمحل التّجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، .27

.دون سنة النشر

فرحة زواوي صالح، الكامل في القانون التّجاري الجزائري، (المحل التّجاري والحقوق .28

.2001الفكریة)، القسم الأول، ابن خلدون، الجزائر، 

دون سنة نشر.،دون بلد النشردار الثقافة،،القانون التجاريشرح محمد سامي،وزي ف.29

.1998، تونس، دون دار نشركامران الصالحي، بیع المحل في التشریع المقارن، .30

لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي، دار هومه، دون بلد النشر، دون .31

.سنة النشر

فكر الجامعي، التنفیذ واشكالاته في المواد الجنائیة، دار المحمد أحمد عابدین،.32

.1994الإسكندریة، 

الجرائم الواقعة على الأموال)، (محمد سعید نمّور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، .33

.2014، دار الثقافة، الأردن، الجزء الثاني، الطبعة السابعة

.2001، الأردن، دون دار نشر، محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم الخاص.34

محمد علیوي ناصر، خیانة الأمانة وأثرها في العقود المالیّة في الشّریعة الإسلامیة، .35

.2001(دراسة مقارنة)، دار سراج، دون بلد النشر، 

محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة التبعیة، دار الثقافة، .36

.2006الأردن، 

وعات الجامعیة، دون بلد فریدة زواوي، الحیازة والتقادم المكسب، دیوان المطبمحمدي .37

.2000النشر، 



المراجعو قـائمة  المصادر  

74

عمال التّجاریة، لأمصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول القانون التجاري (ا.38

التجار، الشركات التّجاریة، المحل التّجاري، الملكیة الصناعیة)، دار الفكر الجامعي، 

.2007الاسكندریة، 

مصطفى كمال طه، العقود التّجاریة وعملیات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، .39

2006.

دون ، الطبعة الثامنةمعوّض عبد التّواب، الوسیط في جریمتي النّصب وخیانة الأمانة، .40

.2004، دار نشر

.2008، دار هومه، الجزائر، الطبعة الثانیةمقدم مبروك، المحل التّجاري .41

، دار العلوم، دون بلد الجزء الأولمنصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، .42

.2012النشر، 

.2012الأردن، دار الثقافة،،القانون التجاريمبادئ ،لیلمنیر علي ه.43

.2007نبیل إبراهیم سعد، التأمینات العینیة والشخصیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .44

.2007الأردن،دار أجنادي،،القانون التجاريمبادئ نداء محمد الصوص،.45

نسرین شریقي، الأعمال التّجاریة، (التاجر، المحل التّجاري)، دار بلقیس، الجزائر، .46

2013.

.2008هاني دویدار، القانون التّجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، .47
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الرسائل والمذكرات.3

الرسائل. أ

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص زواوي سفیان، بیع المحل التجاري، رسالة مقدمة .1

.2012/2013،، جامعة قسنطینة(فرع قانون الأعمال)

رحال، رهن الأصل التّجاري في القانون المغربي، أطروحة لنیل الدكتوراه في عبد العزیز.2

.2006الدار البیضاء، ،عین الشق،الحقّوق

وعقوبتها، رسالة لنیل شهادة عبد المحسن بن فهد الحسبین، خیانة الأمانة تجریمها .3

، دون بلد دون دار نشرر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، یستیالماج

.2007،النشر

المذكرات. ب

بلفو ریمة وبورقة سوهیلة، النظام القانوني لعقد هبة المحل التّجاري في التشریع الجزائري، .1
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.2012/2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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القوانین:. أ

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون رقم .1

.2008أفریل 23، مؤرخ في 21، عدد جریدة رسمیةوالإداریة، 
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.2005فیفري 13الصادرة بتاریخ 12، جریدة رسمیة عدد الإدماج للمحبوسین

، یعدّل 71عدد  جریدة رسمیة، 2015دیسمبر سنة 30المؤرخ في 19-15قانون رقم ال.3

، المتضمن قانون العقوبات.1966یونیو سنة 8المؤرّخ في 66/156ویتمم الأمر رقم 
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، المتعلق بمدونة التجارة 15-95لتنفیذ القانون رقم ،01-96-83ظهیر شریف، رقم .4

.1996أكتوبر 3جریدة رسمیة الصادرة بتاریخ 

، المتضمن القانون المدني الجزائري، جریدة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58لأمر رقم ا 

المؤرخ 07/05المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30المؤرخة في78رسمیة عدد 

.2007ماي 13، المؤرخة في 11عدد  ، جریدة رسمیة2005فیفري  06في 

زائري، ، المتضمن القانون التجاري الج1975سبتمبر 26مؤرخ في 7559قانون رقم .5

05، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1975سبتمبر 29، مؤرخة في 101جریدة رسمیة عدد 
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Résumé

La violation du prêteur hypothécaire des obligations le concernant, après

signature du contrat de nantissement du fonds de commerce, causera sanction juridique

en contrepartie de non-respect de l’intérêt du gagiste.

Delà, le législateur algérien a approuvé dans le code pénal le droit du gagiste à

porter plainte de malhonnêteté contre le prêteur hypothécaire, pour sa protection contre

l’abus de ce dernier en l’usage de son droit à garder en sa procession le fonds de

commerce, comme exception de la règle générale de déplacement de procession du

déplacé.

Par cette plainte, le gagiste peut protéger ses droits violés et récupérer son

argent, même si cela arrivait à le faire prendre des mesures juridiques et vendre le

fonds de commerce aux enchères, et récupérer le montant de sa dette en priorité avant

le reste des créanciers et n’importe qui détenant le fonds de commerce.


